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یجري نمطیا الحدیث عن الخلف العام والخلف الخاص عند معالجة آثار العقد من حیث 

في كلّ ذمّته المالیة أو في جزء منها بإعتبارها الأشخاص، فالخلف العام هو من یخلف السلف

مجموعة مالیة واحدة، أمّا الخلف الخاص فهو من یخلف السلف في حق عیني، ومثاله 

المشتري بالنسبة للبائع، والموهوب له بالنسبة للواهب.

ولیس موضوعنا أن نعالج أثار العقد بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص، بل نعالج 

ق وأخطر من ذلك نظرا لأنّها قد تحرم الخلف الخاص من الحق الذي تلقاه من سلفه، نقطة أدّ 

وتفترض هذه النقطة أنّ السلف  زال حقه العیني الذي نقله إلى الخلف الخاص بأثر رجعي 

ذلك ینسحب إلى المشتري فیفقد حقّه على ن، كأن یبطل  سند تملیك البائع فنتیجة فسخ أو بطلا

د الشيء لا یعطیه، ومن ثمّ یحّق للغیر الذي نقل الحق إلى السلف أن یطالب بما المبیع لأنّ فاق

تقرّر له نتیجة هذا الفسخ أو البطلان.

بطلان أو فسخ التصرفات وبالنظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالخلف الخاص بسبب 

التي تصدر من السلف، فإنّ قواعد العدالة ومنطق القانون فرض حمایة للخلف الخاص، بحیث 

لا تمتّد إلیه أثار العقد، فإبطال عقود السلف أو فسخها لا تؤثّر على حقوق الخلف الخاص، 

غیر بمعنى أنّ هذا الأخیر تبقى حقوقه قائمة لصالحه، فالمشتري الذي یتلقى منقول من بائع 

إذا كان بملكیة المنقول ي هذه الحالة للمشتري الذي یعتبر خلفا خاصا للبائع أن یتمسك ، فمالك

، كذلك بالنسبة للشخص الذي رتب رهنا على عقار وكان سند ملكیته مشوب بعیب، حسن النیّة

في هذه الحالة أیضا للخلف الخاص الذي كسب حقا من الرهن التمسك بحقه، وعلیه فإنّ 

زوال تصرفات السلف.ناء للقاعدة العامة لا یلحقه ضرر من الخلف الخاص كإستث

تقودنا دراسة موضوعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:

في حالة إبطال أو فسخ حسن النیّةالمشرع الجزائري للخلف الخاص ما مدى حمایة 

  ؟عقود السلف

بدراسة كافیة بحیث أنّه في  ظىتكمن الأهمیة النظریة لموضوعنا في أنّ الموضوع لم یح

حدود بحثنا وإطلاعنا لم نجد إلاّ بعض الدراسات الخاصة وأغلبها عبارة عن مؤلفات عامة وهي 

ذو قیمة مضافة للبحوث السابقة، أمّا الأهمیة العلمیة هي هذا الموضوع الكتب، وبالتالي یكون 
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نّ هناك إشكالیات عملیة له مصالح وفوائد نجنیها في الواقع العملي حیث أالموضوع أنّ 

مطروحة حول موضوعنا فبالعودة إلى القضاء نجد العدید من النزاعات المتّعلقة بالخلف الخاص 

وبطلان سند تملیكه، إذ أنّ النزاعات المتعلقة بحیازة منقول سند ملكیة والبیوع العقاریة شائعة 

أهمیة عملیة لأنّه یعالج  ذوالبحث موضوع وموجودة في الممارسة القضائیة، وهذا ما یجعل

مسائل كثیرا ما نجدها في الواقع ولیست مجرّد حالات مفترضة.

في حالة فسخ أو إبطال سند تملیك غي من هذا الموضوع معرفة حقوق الخلف الخاصتبن

، فهل یجوز له التمسّك بحقه العیني كالملكیة في مواجهة الغیر، وهل یستطیع أن یتمسّك السلف

بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، وتبیان الآلیات التي یمكن للخلف الخاص أن یدفع بها 

في مواجهة دعوى الإبطال والفسخ التي تهدد زوال حقوقه.  

مواجهة إبطال وفسخ عقود السلف إعتمدنا كل لدراسة موضوع حمایة الخلف الخاص في

من المنهج التحلیلي والتأصیلي، ففیما یخص قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إعتمدنا 

المنهج التحلیلي فهذه القاعدة هي قاعدة عامة تقضي بأنّ من حاز منقول بسند صحیح وكان 

یطبّق على الكل یطبّق على الجزء، إمتلك المنقول مهما كان نوع المنقول فماحسن النیّة

وبالتالي كل من حاز منقول بسند ملكیة یحق له أن یتمسك بإستحقاقه له، أمّا المنهج التأصیلي 

، فمن حقائق جزئیة خاصةفإعتمدناه فیما یخص الحمایة المقررة للخلف الخاص في نصوص

توصلنا حسن النیّةمجموعة من النصوص الخاصة التي تحمي الخلف الخاصها من إستنبطنا

إلى قاعدة عامة تتمثل في أنّ متى كان الخلف الخاص حسن نیة حماه المشّرع بأي طریقة 

كانت.

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة نعالج بدایة قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 

(الفصل الأول)، یلي ذلك حمایة الخلف الخاص في نصوص خاصة (الفصل الثاني).  



الفصل الأول

الحیازة في المنقول سند الملكیة قاعدة
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للحائز الذي تلقى المنقول من غیر مالكه تكفل قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة حمایة 

تكفل القاعدة إستقرار كما،التي یرفعها علیه المالك الحقیقيدعوى الإستحقاقفي مواجهة

بدون هذه إذّ ،هي تحمي المتعاملین في المنقول وتؤمنهم على ما یكسبون من حقوقف ،المعاملات

ذ یتوجب على المتعامل في المنقول أو إ ،لتعامل في المنقول محاطا بالمخاطرالقاعدة یصبح ا

.التأكد من ملكیة المنقول، وهذا یؤدي إلى شل في المعاملاتالمشتري

منها ،إلى الخروج عن عدة مبادئ قانونیةتؤدي قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 

یملك  ففاقد ى غیره أكثر مما الخروج عن المبدأ العام الذي یقضي بعدم إمكان الشخص أن ینقل إل

.خص من التصرف في منقول لا یمتلكهإذ بهذه القاعدة یمكّن الش،عطیهلا یالشيء

قسمنا هذا الفصل إلى شروط تطبیق قاعدة ولدراسة قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة،

كیة نقول سند الملأحكام قاعدة الحیازة في المو  )،منقول سند الملكیة (المبحث الأولال الحیازة في

).(المبحث الثاني
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المبحث الأول

شروط تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

،الحیازة في المنقول سند الملكیةد القانون شروط محددة یجب أن تتوفر لتطبیق قاعدةأورّ 

یجب أن تكون مجتمعة كي یتمكن حائز المنقول التمسّك  بهذه القاعدة شروطتتمثل في ثلاثة

قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة وضعت و  ،منقولهوحرمان المالك الحقیقي من إسترداد

المالك الحائز عندما یرغبیدفع بها الحائز أو یستند إلیها عتبارها آلیة لمنقول بإلصالح حائز ا

.نقولهالحقیقي باسترجاع م

قسمنا المبحث إلى حیازة ،الحیازة في المنقول سند الملكیةولمعالجة شروط تطبیق قاعدة

).والسند الصحیح ( المطلب الثاني)،(المطلب الأولحسن النیّةالمنقول ب

المطلب الأول

حسن النیّةبحیازة المنقول

یتطلب إذّ ،ملكیةال الحیازة هي المحور الذي تدور حوله قاعدة الحیازة في المنقول سند

حتى حسن النیّةلإعمال القاعدة أن یكون المنقول في حوزة الحائز، كما یشترط أن یكون الحائز 

یستطیع تملك المنقول وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة.

حسن النیّةتوفر و  ،رط حیازة المنقول (الفرع الأول)علیه خصصنا هذا المطلب لدراسة شو 

ع الثاني).(الفر 

الفرع الأول 

الحیازة في المنقول

لیس كل لكن ، بدء حیازتهتؤدي الحیازة في المنقول إلى كسب الحائز لملكیة المنقول بمجرد 

حائز یدّعي حیازته للمنقول یكسب ملكیة المنقول بل یجب أن تتوفر في حیازته مجموعة من 

شروط حیازة المنقول (ثانیا).(أولا)، و ى المقصود بحیازة المنقولالشروط، ومنه سوف نتطرق إل
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المقصود بحیازة المنقول  أولا :

ص قانونیة تتضمن أحكام الحیازة وكیفیة اكتسابها وزوالها أورد المشرع الجزائري نصو 

ا الحیازة على ، غیر أنّ شراح القانون عرفو رق إلى تعریف الحیازة في المنقولأثارها، لكن لم  یتطو 

تظهره السیطرة الفعلیة للحائز على المنقول بممارسة الأعمال المادیة التيأو أنّها وضع الید 

.بمظهر صاحب حق الملكیة أو صاحب حق عیني

الحیازة في المنقول هو وضع على العقار كما قد ترد على المنقول، وعلیه فإنّ ترد الحیازة 

مام أعمال مادیة تظهره أمام الغیر وأ،بحیث یمارس هذا الأخیرالمنقول من طرف الحائزالید على 

.1من له المصلحة في المنقول على أنّه صاحب المنقول

الحیازة تتوافر على عنصرین، عنصر مادي قوامه الأعمال من خلال التعریف یتبین لنا أنّ 

، وجب على الحائز أن یمارسكانت الحیازة ترد على حق الملكیة، فإذا یباشرها الحائزالمادیة التي 

إذا كانت الحیازة ترد على و  ستعمال المالك لمنقوله،كإالأعمال المادیة الـتّي یقوم بها عادة المالك 

ا العنصر المعنوي فیظهر في أمّ ،على الحائز أن یمارس حق الإنتفاعحق عیني آخر فیتعین 

.2فیحوزه لنفسه لا لحساب الغیرإنصراف نیة الحائز لتملك المنقول

بحیث یكون المنقول ،یجب أن تنتقل ملكیة المنقول إلیهائز یحوز المنقول ولكي نقول أنّ الح

فعلي الذي یتحقق به هذا هو التسلیم الالحائز فیتمكن من حیازته والإنتفاع به، و تحت تصرف 

.3نوي فیتحقق بحیازة المنقول لنفسه، أمّا الركن المعالركن المادي

ثانیا :شروط حیازة المنقول 

أن تكون حیازته حیازة قانونیة، إذ یشترط حیازة المنقول لابدّ بالتمسك من ئزحتى یتمكن الحا

بمعنى أنّه ،حیازة قانونیةحوز الشخص المنقول یقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة أن لتطبیق 

الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الإجتهادات القضائیة المشهورة  بلحاج العربي، -1

.376ن، ص  .س .ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د.د للمحكمة للعلیا "دراسة مقارنة ''، 

.389-388بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص ص -2

، ص1993الإسكندریة،،، توزیع منشأة المعارف3ط ، 1995منازعات الحیازة الوقتیة طبقا للقانون حمد، مالمنجي-3

73.
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كون لدیه نیة تملك وتفیكون المنقول في حوزته لحائز أن یجمع بین عنصري الحیازة، على ا

نونیة یجب أن الحیازة قاوالحیازة القانونیة تفترض من الحیازة المادیة فلكي نقول أنّ ،1لنفسهالمنقول 

فلا  لتملك المنقول،الحائز وإتجهت نیة الحائز المنقول أصبح تحت تصرف، أيّ یتم التسلیم المادي

.2ي ید البائعیتركه فیازة كأن یقوم شخص بشراء منقول و تكفي الحیازة الحكمیة لتملك المنقول بالح

حائز السندات المعطاة ، بمعني أنّ ا الصدد اكتفوا بالحیازة الرمزیةغیر أنّ البعض في هذ

دة في المخازن تقوم مقام عن البضائع المعهود بها إلى أمین النقل أو سندات البضائع الموجو 

التمسك یحق له حسن النیّةوالشخص الذي قام بشراء بضائع من غیر المالك وكان ،البضائع

لكن الإشكال یكون عندما یقوم الشخص الذي یدعي بأنّه ،لبضائع وفقا لقاعدة الحیازةبحیازة ا

المشتري الذي تسلم سندات البضائع هو و  ،حسن النیّةلمالك ببیع نفس البضاعة لشخصین وكیلهما ا

.3من یتمسك بملكیة البضائع وفقا للقاعدة

ن تتوفر لدى الشخص الذي یحوز أي یجب أكما یشترط كذلك أن تكون الحیازة أصلیة،

إذن  ،الحیازة في المنقول سند الملكیةالمنقول وفقا لقاعدةالمنقول صفة الحائز الأصلي حتى یتملك

المشتري الحائز الأصلي هو و  ،القاعدة یستلزم توفر الحیازة الأصلیة لا الحیازة العرضیةلتطبیق

أمّا الحائز العرضي فهو الذي ،ة تملك ذلك المنقولنییتسلمه مع وجود الذي یقوم بشراء منقول و 

لوكیل یحوزان المنقول لحساب فالودیع أو ا،لى سبیل الودیعة أو الوكالة مثلایحوز المنقول ع

.4خرشخص آ

الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ''مصادر وأحكام الحقوق العینیة الأصلیة في القانون أبو السعود، رمضان -1

.438، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المصري واللبناني''، 

، ص1991الإسكندریة،،منشأة المعارفالوجیز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، ، كیرة حسن-2

478.

رسالة لنیل الحیازة في المنقول كسبب من أسباب كسب الملكیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )، فرج إبراهیم عبد اللّه سكر، -3

.74، ص2011شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة ،

.483رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -4
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فالحیازة الأصلیة ر أركان الحیازة،تختلف الحیازة الأصلیة عن الحیازة العرضیة من حیث توفّ 

أمّا الحیازة العرضیة فیتوفر فیها الركن المادي دون الركن المعنوي،و  الركن المادير فیها یتوفّ 

كما تختلف الحیازة الأصلیة ، المنقول في حوزة الحائز لكن لم تتجه نیته لتملكهالمعنوي بمعنى أنّ 

عن الحیازة العرضیة في كون الحیازة العرضیة الحائز فیها ملزم برّد المنقول لحائزه الأصلي لأنّ 

،سند الملكیة في النوع من الحیازةالتالي لا یمكن تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول بو  ،مؤقتةحیازته

.1عكس الحیازة الأصلیة التي تكسب ملكیة المنقول وفقا للقاعدة

ثبات أنّ فعلیه إ،منقولهستردادایرغب بك المنقول الذي یدّعي الاستحقاق و أمّا بخصوص مال

حیازة الحائز للمنقول لیس حیازة أصلیة إنّما هي حیازة عرضیة فهو لا یحوز المنقول لحسابه بل 

.2یحوزه لحساب الغیر

حتى یتمكّن الحائز من التمسّك بالمنقول، والحیازة صحیحة كذلك أن تكون الحیازة ویشترط

حیازة غیر جب أن تكون ال، فیالعیوب التي قد تطرأ على الحیازةالحیازة الخالیة من الصحیحة هي 

808المشرع الجزائري تطرق لعیوب الحیازة في المادة و الغموض، مصحوبة بعیب الإكراه والخفیة و 

الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیها إلتباس فلا إذا  إقترنت"على أنّه تنص إذّ فقرة ثانیة

حیازة أو التبس علیه أمره إلا من الوقت یكون لها أثر تجاه من وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه ال

.3"الذي تزول فیه هذه العیوب

نخلص إلى أنّ الحائز الذي یحوز منقول مادة على الحیازة في المنقول، و نسقط مضمون ال

بالتالي لا یمكنه التمسك بقاعدة الحیازة في و  ،ز منقول خفیة تعتبر حیازته معیبةبالإكراه أو أنّه یحو 

.یازة صحیحةتتطلب القاعدة أن تكون الحالملكیة في حیازته للمنقول إذّ المنقول سند 

، مكتبة دار الثقافة والتوزیع، عمان، 2جشرح القانون المدني ''الحقوق العینیة الأصلیة ''، محمد وحید الدین سوار، -1

.237-236، ص ص1999

.237، ص نفسهمحمد وحید الدین سوار، المرجع -2

3
30, الصادر في 78، متضمّن القانون المدني، ج. ر. ج .ج، عدد 1975سبتمبر 26، مؤرّخ في 58_75أمر رقم -

، المعدّل والمتمّم.1975سبتمبر 
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وبالرجوع للشروط الواجب توفّرها لإعمال قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، نجد أنّ 

ینفي وجود الإكراه إذّ لا یمكن للشخص حسن النیّةشروطها تنفي بعض عیوب الحیازة، مثلا شرط 

، أمّا عیب الغموض فیمكن تصوره في حیازة 1وهو قد حاز المنقول بالإكراه حسن النیّةأن یكون 

منقول إذّ یمكن أن یحوز الحائز منقول ویظهر أمام الغیر على أنّه المالك لكن في حقیقة الأمر  

كذلك بالنسبة لعیب الخفاء فكثیرا ما نجده في ماهو إلاّ حائز عرضي یحوز المنقول لحساب الغیر،

یمكن للشخص أن یحوز منقولات مورثه ویخفي ذلك عن باقي الورثة ولا یصرح بوجود الواقع إذّ 

فیه هذه الحالة لا یمكن له التمسك تلك المنقولات بحوزتها إلاّ بعد علم الورثة بوجود تلك المنقولات،

اس بالمنقول وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، لكن یمكن أن یتمسك بالمنقول على أس

.2الهبةأنّه تملكه عن طریق

الفرع الثاني

حسن النیّة

وجود وجود منقول مادي قابل للحیازة، و ق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة عند تطبّ 

مهم یتمثل في حسن نیة الحیازة خالیة من العیوب التي قد تعیق تطبیق القاعدة إضافة لشرط

(ثانیا).حسن النیّةعتداد بوقت الا(أولا)، و النیّةحسن علیه سنتناول المقصود بالحائز، و 

حسن النیّة: المقصود بأولا

في حیازة المنقول أنّ الحائز عندما تسلم المنقول كان یعتقد أنّه تلقى حسن النیّةیقصد ب

فهو لا  ،أنّه تعدى على حق الغیر دون علمهكان یجهل و  ،المالك أو صاحب الحقالمنقول من 

ر ذلك ملكیة المنقول تعود لشخص غیه التصرف لا یملك ذلك المنقول، و صدر منیعلم أنّ من 

.3ساس أنّه المالكأالشخص الذي تعامل معه على 

.74فرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع السابق، ص-1

  .75-74 ص ص ،نفسهفرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع -2

.440مرجع السابق، ص رمضان أبو السعود، ال-3
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ما یجعله یعتقد ذلك هي الظروف التي و  ،غلط فیعتقد أنّ البائع هو المالكقد یقع الحائز في ال

عتقد أنّ البائع هو إبرام التصرف فا، فالحائز وجد المنقول في حوزة البائع عند فیه التصرفأبرم 

حسن الغلط الذي ینفي و  حسن النیّةالغلط الذي لا ینفي لكن یجب أن نمیز بین،مالك المنقول

ا ، أمّ حسن النیّة، فالغلط الذي یرتكبه الحائز ویمكن لأي شخص آخر أن یقع فیه لا ینفي النیّة

الحائز بسبب إهماله وكان بإمكان أي شخص فهو الغلط الذي یرتكبه حسن النیّةالغلط الذي ینفي 

.1آخر تفادي الوقوع فیه

ولا یراوده أي شك في أنّ المتصرف أو البائع الذي حسن النیّةیشترط في الحائز أن یكون 

أقدم على الشراء فیعتبر كان لدیه شك في ملكیة المنقول و  فإذا ،بالمالك الحقیقيتعامل معه لیس 

، وبالتالي یفقد الحائز حیازته للمنقول كد من ملكیة المنقول قبل الشراءكان علیه التأسيء النیة إذّ 

.2،فیسترد المالك الحقیقي منقولهالحیازة في المنقول سند الملكیة وفقا لقاعدة

أمّا بخصوص العیوب التي قد تشوب سند المتصرف فهي نوعان، فمنها من تؤثر في صحّة 

القانونیة ولا داعي اره ثآانوني باطل بطلان مطلق فلا ینتج تصرف القالسند الصحیح كأن یكون ال

في الأساس لا وجود للسند كي یتمسك به الحائز، وهناك  من العیوب للبحث عن نیّة الحائز، إذّ 

كأن یكون التصرف قابل حسن النیّةالتي تشوب سند المتصرف ولا تؤثر في صحّته فهي لا تنفي 

للإبطال أو مهدد بالفسخ أو معلق على شرط واقف، وبالنسبة للعیوب التي تشوب سند الحائز 

.3المتصرف لا یملك المنقولهو علمه أو شّكه أنّ حسن النیّةنفسه، والتي تنفي 

كفي أن ، بل یحسن النیّةمفترض لدى الحائز عند تملكه للمنقول فلا یلزم بإثبات حسن النیّة

یثبت وجود الحیازة بشروطها، فالمشرع قد حسم الأمر في هذه المسألة، حیث نص على ذلك في 

د. ط، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، الجزائر، د.س.ن، الحیازة والتقادم المكسب، محمدي فریدة زواوي، -1

  .140  ص

.440رمضان أبو السعود، المرجع السّابق، ص -2

الوسیط في شرح القانون المدني''أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة عبد الرزّاق أحمد السنهوري، -3

.127، ص 2004، الإسكندریة، د. ط، منشأة  المعارف، 4ج المتفرعة  عن الملكیة (حق الإنتفاع  وحق الإرتفاق)''، 
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ا قرینة على وجود السند الحیازة في ذاتهو  "ن ق.م.ج والتي تقضي بما یلي:م3فقرة  835المادة 

.1"ما لم یقم دلیل على خلاف ذلك.حسن النیّةالصحیح و 

إثبات ذلك بكافة طرق  ءنیّة الحائز یقع علیه عبدعي سوء وبالتالي الشخص الذي ی

سوء النیّة واقعة مادیة یجوز إثباتها إما بالبیّنة أو القرائن أو طرق أخرى، كأن الإثبات، كون أنّ 

.2الحائز لم یبذل عنایة الرجل العادي للتأّكد من ملكیة المنقولیثبت مالك المنقول أنّ 

حسن النیّةثانیا: وقت الإعتداد ب

هنا قول، و في شأن حیازة المنقول سند الملكیة من وقت حیازة الحائز للمنحسن النیّةیعتد ب

على  ملكیة العقار، فالمشرع سهل الأمركتساب اكتساب ملكیة المنقول و اتلاف بین خانجد 

فوري من وقت بدء الحیازة، أمّا الإكتسابیكونففي المنقولالمتعامل في المنقول عكس العقار،

كتساب ملكیة العقار یستلزم وجود التقادم القصیر الذي یبدأ من وقت تلقي الحق، وبالتالي لا یمكن ا

.3حسن النیّةلو كان سند الملكیة من وقت تلقي الحق و للحائز التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول

یازة في فیما یخص تملك المنقول بالححسن النیّةنصّ المشرع الجزائري على وقت الإعتداد ب

من حاز بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على "والتي تنص على أنّه  فقرة الأولى  835المادة 

.4"وقت الحیازةحسن النیّةمنقول أو سند لحامله فإنه یصبح مالكا له إذا كان 

في تملك المنقول حسن النیّةیفهم من مضمون المادة أن المشّرع نص على وقت الإعتداد ب

، وأخذ بوقت بدء الحیازة لا من وقت تلقي الحق، والحكمة من ذلك أنّ الحائز یمكن أن بالحیازة

وقت إبرام التصّرف كالشراء أو وقت تلقیه الحّق ثم یصبح سيء النیّة عند حسن النیّةیكون 

إكتشاف أنّ البائع لیس بالمالك الحقیقي قبل تسّلمه للمنقول وفي هذه الحالة لا یمكن للحائز تملك 

لمنقول بمقتضى القاعدة.ا

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75أمر رقم-1

.141المرجع السابق، ص محمدي فریدة زواوي، -2

.483، المرجع السابق، ص كیرة حسن-3

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75الأمر رقم -4
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المطلب الثاني

السند الصحیح

كّن ولكي یتمتقتضي قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة توفّر السند الصحیح لتطبیقها،

یجب أن یتوفر سنده على مجموعة من الشروط إذ بها نمیّز بینالحائز من التمسّك بالمنقول 

التصّرف الذي لا یعد سندا صحیحا.ن بیالتصّرف الذي یعد سندا صحیحا و 

وعلیه سنقسّم هذا المطلب إلى دراسة المقصود بالسند الصحیح (الفرع الأوّل)، وشروط السند 

، والتصرفات التي تعّد سندا صحیحا (الفرع الثالث).الصحیح(الفرع الثاني)

لالفرع الأو

المقصود بالسند الصحیح

الذي یستند إلیه الحائز في حیازة المنقول، وهو سند یقصد بالسند الصحیح التصرّف القانوني 

یصدر من غیر صاحب الحق، ومن شأنه نقل الحق لو أنّه صدر من صاحب الحق، ومثال ذلك 

هو لا یملك ملكیة المنقول فالبیع صدر من غیر لذي یبرم عقد البیع مع المشتري و الشخص ا

.1المالك

كشرط أساسي لإعمال قاعدة الحیازة في أوجب المشرّع الجزائري توفّر السند الصحیح

وبالمقابل القانون الفرنسي لم یشترط توفر السند ، 2المنقول سند الملكیة فغیابه یعیق تطبیق القاعدة

، بمعنى أنّ وجود السند الصحیح حسن النیّةالصحیح لدى الحائز بل اعتبره عنصر من عناصر 

قرینة على حسن نیّة الحائز وعدم وجوده دلیل على سوء نیّة الحائز وبالتالي السند الصحیح في 

.3حسن النیّةالقانون الفرنسي لم یدرج كشرط مستقل إنّما مقترن بتوفر 

.480، المرجع السابق، ص كیرة حسن-1

د. ط، منشأة الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري والمقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوى، -2

.340، ص2003الإسكندریة، ،المعارفتوزیع

دار النهضة العربیة الحقوق العینیة الأصلیة ''دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري''، عبد المنعم فرج الصدة، -3

.696للطباعة والنشر، بیروت، د. س. ن، ص 
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ة على توفر السند الصحیح مفترض لدى الحائز حیث أنّ حیازة المنقول في حد ذاتها قرین

وجود السند الصحیح وبالتالي الحائز غیر ملزم بإثبات وجود السند الصحیح، بینما وجود السند 

الصحیح واجب الإثبات في تملّك العقار بالحیازة كونه غیر مفترض، فیقع على حائز العقار إثبات 

.1وجود السند

ملكیة المنقول، وعلى نجد من التصرفات القانونیة ما لا تعتبر سندا صحیحا كونها لا تنقل 

سبیل المثال عقد الودیعة، فالودیع یحوز المنقول لحساب الغیر وبالتالي لا یحق له التصرف في 

المنقول الذي في حوزته كأن یبرم التصرّف ینقل فیه ملكیة المنقول، فهو ملزم برد المنقول لمالكه، 

.2نها لا تنتج أثارها القانونیةكما أنّ التصرفات الباطلة بطلان مطلق لا تعّد سندا صحیحا كو 

الفرع الثاني

شروط السند الصحیح

یتضح من تعریف السند الصحیح في حیازة المنقول سند الملكیة أنّ السند حتى یعتبر سندا 

ا شروط التقادم وشروط السند الصحیح هي نفسه،یجب أن یتضمن مجموعة من الشروطصحیحا 

السند الصحیح قسمنا دراستنا إلى أن یكون التصرف تصرفا لدراسة شروط و  ،الخمسي في العقار

أخیرا أن یكون التصرف تصرفا و  ،صرف صادرا من غیر المالك (ثانیا)أن یكون الت، و قانونیا (أولاّ )

ناقلا للملكیة أو الحق العیني (ثالثا).

أوّلا : أن یكون التصرف تصرفا قانونیا 

عنى ، بما إلى الحائز بإعتباره خلفا خاصاا صادر ن یكون السند الصحیح تصرفا قانونیأیجب 

الحیازة السلف إلى الخلف الخاص الذي من شأنه أن یجعل أن یصدر التصرف القانوني من 

حائز بإرادة من السلف دون من خلال ذلك التصرف یفهم أنّ حیازة المنقول إنتقلت إلى ال، إذّ سلیمة

.342قدري عبد الفتاح شهاوى، المرجع السابق، ص –1

.141زواوي، المرجع السابق، ص محمدي فریدة -2
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، فیعتبر عقد البیع سندا صحیحا بیع مع  المشتريائع بإبرام عقد كأن یقوم الب،و غصبأإكراه 

.1وتنتقل به ملكیة المنقول من السلف إلى خلفه الخاص

ن التصرفات القانونیة سندا صحیحا دون الوقائع المادیة التي تستبعد ولا تصح أن تكو تعتبر

ومثال عن ،ماعتباره خلفا عاالوقائع المادیة تنقل الحق إلى الحائز باعتبار أنّ إب،سندا صحیحا

ما هنا حیازة الوارثمن المورث إلى الوارث أو الحائز، و ذلك موت المورث فتنتقل ملكیة المنقولات

كما تستبعد التصرفات ،2عتبارها سندا صحیحابالتالي لا یمكن إو  ،هي إلى إمتداد لحیازة المورث

.3لها من الناحیة القانونیة وجودلا تعتبر سندا صحیحا فهي مثل التصرفات الباطلة لاالضمنیة إذّ 

أن یكون التصرف صادرا من غیر المالك ثانیا :

یشترط أن یكون السند الصحیح صادر من غیر المالك سواء كان المتصرف غیر مالك 

قبل إبرام التصرف مع ، ولظروف معینة بطل سنده أو فسخماللمنقول أو كان مالكا له في وقت

یمكن للحائز أن یتمسك بالمنقول وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند في كلتا الحالتین الحائز، و 

مثال عن ذلك الحائز و ،الحائز كان یجهل ذلكو ا أن التصرف صدر من غیر المالك الملكیة بم

، شتري على أساس أنّه مالك المنقولالعرضي الذي یتصرف في ملكیة المنقول فیقوم ببیعها للم

بیع الذي ابرمه مع الحائز له أن یتمسك بحیازة المنقول بموجب عقد الفالحائز الذي تسلم المنقول 

.4العرضي

فلا یعتبر تصرفه ،أبطل سندهأمّا إذا كان المتصرف مالكا للمنقول وقت التصرف فیه ثم

ما كان السند صادرا من مالكه أو أنّه لم یصدر من مالكه وقت كون أنّه ینظر إذّ ا سندا صحیح

.5لمنقولالتصرف في ملكیة ا

.500عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص-1

.441بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-2

  .91-  90ص  فرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع السابق، ص-3

.299محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص-4

.92السابق، ص فرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع-5
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: أن یكون التصرف تصرفا ناقلا للملكیة أو الحق العیني ثالثا

ن المالك أو من صاحب الحق ن یكون التصرف من شأنه نقل الملكیة لو أنّه صدر مأیجب 

مثال ، و 1التصرف یجب أن ینقل ملكیة المنقول من السلف إلى الخلف الخاصبمعنى أنّ ،العیني

ولا یصح ،ذان من شأنهما نقل ملكیة المنقولعقد المقایضة اللّ البیع و عن تلك التصرفات نجد عقد 

ات شخصیة  فلا لتزامإعقد الوكالة  كسند صحیح  كونها یقتصران على ترتیب عقد الإیجار و 

بل ،تصر على التصرف الناقل للملكیةیجدر الإشارة إلى أنّ السند الصحیح لا یقینقلان الملكیة، و 

.2شئ للحق العیني على المنقول فیمكن للحائزیمتد إلى التصرف المن

الفرع الثالث

التصرفات التي تعد سندا صحیحا

،أن تطرقنا إلیهالتصرف الذي یعد سندا صحیحا هو الصادر من غیر المالك كما سبق و 

علیه سوف نتناول بعض و  ،در من غیر المالك یعتبر سند صحیحلكن لیس كل تصرف قانوني یص

وعقد  ،وعقد المقایضة (ثانیا)،القانونیة التي تعد سندا صحیحا ومنها عقد البیع (أولا )التصرفات 

أخیرا الوصیة بالمنقول المعین بالذات (رابعا).و  ،الهبة (ثالثا)

أولا : عقد البیع 

فالبیع الذي یصدر من غیر الأكثر تعاملا فیه،لأكثر شیوعا و عقد البیع یعد السند الصحیح ا

ا كونه هذا الأخیر كان یعتقد أنّ البائع هو مالك للمنقول یعد سندا صحیحى الحائز، و إلالمالك 

ند علیه فإنّ الخلف الخاص أو الحائز له أن یتمسك بذلك البیع كسو  ،تصرف قانوني ناقل للملكیة

فالحائز منقولهبالتالي المالك الحقیقي لا یمكنه إستردادلتوفره على شروط السند الصحیح، و 

، ص1995د. ط، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، شرح القانون المدني ''أسباب كسب الملكیة ''، محمد علي عرفة، -1

251.

ص ص  ،2001د. ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،الحقوق العینیة الأصلیة"أحكامها ومصادرها"نبیل إبراهیم سعد،-2

504-505.
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السند الصحیح المنقول سند الملكیة لتوفره علىإكتسب ملكیة المنقول وفقا لقاعدة الحیازة في

.1حسن النیّةو 

من صور عقد البیع الصادر من غیر المالك، نجد البائع الذي لا یملك ملكیة المنقول فكان 

م یعید بیع ، ثیسلمه لهكالبائع الذي یبیع منقول لشخص ولا ،المالك أثناء إبرام عقد البیعیدعي أنّه

لكیة المنقول ، فالبیع الثاني یعتبر بیع صادر من غیر المالك حیث أنّ مخرآنفس المنقول لشخص 

تري الأول بموجب إذ أنّ ملكیة المنقول انتقلت من البائع إلى المش،لا للبائعتعود للمشتري الأول

الك البیع الذي یصدر من مالك البیع الصادر من غیر المعقد البیع الأول، كما نجد من صور

، إذن في كلتا الحالتین یعتبر البیع سندا صحیحا یمكن كیته أو فسخ لعدم تنفیذ إلتزامهأبطل سند مل

حقاق التي یرفعها المالك الإستوفقا للقاعدة ومواجهة دعوىللحائز التمسك به لحیازة المنقول

.2الحقیقي

ثانیا: عقد المعاوضة 

دا صحیحا إذا صدر من غیر تصرفا قانونیا ناقلا للملكیة فیعتبر سنعقد المعاوضةیعتبر

ما قایضهكان أحد المقایضین لا یملكإذا قایض شخص منقول بمنقول آخر و ف ،الحقیقيالمقایض

فإنّ عقد ،الذي تعامل معه هو مالك للمنقولعتقد أنّ المقایضإ و  حسن النیّةخر وكان المقایض الآ

حیازتهالذي آل إلیه المنقول بالمقایضة حسن النیّةالمقایضة یعد سندا صحیحا ویحق للمقایض 

.3الحیازة في المنقول سند الملكیةطبقا لقاعدة

ثالثا: عقد الهبة 

یصلح أن یكون عقد الهبة سندا صحیحا إذا صدر المنقول من غیر الواهب الحقیقي باعتبار 

یصدر من غیر ل للملكیة لو صدر من الواهب الحقیقي، فالمنقول الذي عقد الهبة تصرف ناق

یعتبر سندا عتقد أنّ الموهوب هو مالك المنقول إ و  حسن النیّةالواهب إلى الحائز وكان هذا الأخیر 

.1088سنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد ال-1

.96فرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع السابق، ص-2

.210، صقدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق-3
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الحیازة في المنقول  إلى قاعدة تملك المنقول بالحیازة إستنادابالتالي یحق للموهوب لهصحیحا، و 

وهب له المنقول لا یملك أمّا إذا كان الموهوب له على علم بأنّ الشخص الذي ،سند الملكیة

.1ة في المنقول باعتباره سیئ النیةفلا یمكن له أن یستند إلى قاعدة الحیاز المنقول

رابعا: الوصیة بالمنقول المعین بالذات 

عتبار إصحیحا إذا صدرت من غیر المالك بالوصیة بمنقول معین بالذات سنداتعتبر

ان الموصي له وقت ، فإذا ك2تنتج أثارها عند وفاة الموصيو  ،قانوني ناقل للملكیةالوصیة تصرف 

ه التمسك بعقد الوصیة  ، فیحق لمالك للمنقول الموصى بهكان یعتقد أنّ الموصي وفاة الموصي و 

،أمّا د الملكیةالحیازة في المنقول سنبالتالي یتملك المنقول الموصى به وفقا لقاعدةكسند صحیح، و 

فلا تصح أن تكون سندا صحیحا ،شائع لا یتعلق بمال معین بالذاتإذا كانت الوصیة بنصیب

لأنّ الوصیة لا تصدر إلى الموصي ،غم من أنّها تصرف ناقل للملكیة وصادر من غیر المالكبالر 

مواجهة دعوى الإستحقاقبالتالي لا یمكن للحائز و  ،ا خاصا إنّما باعتباره خلفا عاماله باعتباره خلف

.3بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

.210، ص السابققدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع -1

.1130عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-2

.97اللّه سكر، المرجع السابق، صفرج إبراهیم عبد -3
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المبحث الثاني

أحكام قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

المنقول إلى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذا كان المنقول الذي یحوزه یستند حائز 

للحیازة یطبق علیه قاعدة ، فلیس كل منقول قابل ویطبق في شأنه قاعدة الحیازةقابل للحیازة 

، كما یشترط أن تتوفر شروط ولات تخرج عن نطاق تطبیق القاعدةإذ توجد بعض المنق،الحیازة

ة تنتج وجود منقول تطبق علیه القاعدة فإنّ قاعدة الحیاز اعدة، وبتوفر شروط القاعدة و تطبیق الق

.أثارا لصالح حائز المنقول

تطرق إلى تحدید نطاق تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة سوف نولدراسة أحكام

وأثار قاعدة الحیازة في المنقول سند ،في المنقول سند الملكیة (المطلب الأول)الحیازةقاعدة 

الملكیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

نطاق تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

خر دون إتلافها تخضع مادیة التي یمكن نقلها من مكان لآع المنقولات الالأصل أنّ جمی

ستثناء هناك منقولات بالرغم من أنّها منقولات مادیة وكإ ،في المنقول سند الملكیةلقاعدة الحیازة 

.شأنها قاعدة الحیازة في المنقولتجوز حیازتها لكن لا تطبق في

ت التي تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند على ذلك سوف نقوم بدراسة المنقولاوبناء

منقول سند الملكیة (الفرع المنقولات التي لا تخضع لقاعدة الحیازة في الو  ،الأول)الملكیة (الفرع

).الثاني

الفرع الأوّل

المنقولات التي تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

تنصرف قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إلى كل منقول مادي یمكن نقله من مكان 

مواد البناء، كما تعتبر النسخة لحیوانات والبضائع و من هذه المنقولات نجد اإتلافه، و لآخر دون 

الأصلیة الأصلیة للمؤلف منقول مادي تطبق علیه القاعدة، فالشخص الذي یشتري النسخة
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، لكن بالرغم من حسن النیّةه أن یحوزها مادام كان هو یجهل ذلك لغیر المالك و للمصنف من 

فلا یحق لهذا الأخیر ،المؤلف لا تنتقل إلى الحائزتملك النسخة الأصلیة بالحیازة إلا أنّ حقوق 

.1نشر المصنف

حق حق الإنتفاع و في المنقول سند الملكیة لیشمل الحیازة نطاق تطبیق قاعدة  دیمتّ 

اعدة بوجود فیطبّق في شأنهما قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذ تقضي الق، الإستعمال

انتفاع هذا الأخیر به، فإذا رتّب شخص غیر المالك حق الإنتفاع أو حق المنقول لدى الحائز و 

فإنّه یكتسب حق الأخیر المنقول للإنتفاع به أو لإستعمالهوتسلم هذا ،الإستعمال لشخص ما

حسن النیّةسند الملكیة إذا كان وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول نتفاع أو حق الإستعمال بالحیازة الإ

.2نتفاع أو عقد إنشاء حق الإستعمالیتوفر لدیه السند الصحیح المتمثل في عقد إنشاء حق الإو 

حق و حیازة رهن الكما یدخل في نطاق تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة كل من 

في فقرتها 970في نص المادة فرهن الحیازة نصّ علیه المشّرع الجزائري ، الإمتیاز على المنقول

ب الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترت،"تسري على الرهن المنقولإذ تنص على أنّه الأولى و الثانیة 

.على حیازة المنقولات المادیة والسندات لحامله

لو كان الراهن لا یملك تمسك بحقه في الرهن و أن یحسن النیّةرتهن وبوجه خاص یكون للم

ق الذي كسبه كما یجوز من جهة أخرى لكل حائز أن یتمسك بالح،التصرف في الشيء المرهون

.3"لو كان ذلك لاحقا لتاریخ الرهنعلى الشيء المرهون و 

المشرع الجزائري أخضع رهن حیازة ج أنّ  .م .من ق970یتضح لنا من مضمون المادة

أي أنّ الرهن الحیازي مثله مثل المنقول ،أحكام المنقول المادي والسندات لحاملهالمنقول لنفس 

، كما أنّ المشرع منح الحق للمرتهن في الحیازة في المنقول سند الملكیةالمادي یخضع لقاعدة

.ور الرهن من غیر المالكرغم من صدبالحسن النیّة انالتمسك بذلك الرهن إذا ك

.333قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص-1

.437رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -2
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كان مالك حق رهن الحیازة على منقول وتسلمه الحائز، و الشخص غیر وعلى ذلك إذا رتب 

فیصبح دائنا مرتهنا للمنقول بموجب الحیازة الواقعة على حق الرهن لا حسن النیّةهذا الأخیر 

الصادر من غیر  عقد الرهن السبب الصحیح هنا هوبموجب عقد الرهن الصادر من غیر المالك، و 

.1بالتالي یستطیع الحائز أن بهذا الرهن على المالك الحقیقيو  ،المالك

أجاز المشرع الجزائري لصاحب حق الإمتیاز أن ف ،أمّا بالنّسبة لحق الإمتیاز على منقول

یستند إلى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة من خلال منح للمؤجر إمتیاز على المنقولات 

یثبت هذا :"من ق م ج على ما یلي 2فقرة 995الموجودة بالعین المؤجر، حیث نصت المادة 

ولم یثبت المؤجر إذا كان جر أو كانت للغیر ة لزوجة المستأالإمتیاز ولو كانت المنقولات مملوك

الإخلال بالأحكام المتعلقة ین المؤجرة بوجود حق للغیر علیها، وذلك دون یعلم وقت وضعها في الع

.2"بالمنقولات المسروقة أو الضائعة

ر یمكن له أن یحوز المنقولات الموجدة في العین یتضح لنا من مضمون المادة أنّ المؤجّ 

حسن ون المؤجر بشرط أن یك، القانون بالرغم من أنّ المنقولات لا تعود للمستأجرالمؤجرة بقوة

أنّ المنقولات تعود ملكیتها للمستأجر.بحیث إعتقدالنیّة

حق الإمتیاز لصاحب الفندق على البضائع المتواجدة في فندقه، كما منح المشرع الجزائري

بمعنى أنّ المشّرع منح 3من ق. م .جوالثانیة الفقرة الأولى 996في نص المادةوهذا ما یظهر

الحق في الإستناد إلى قاعدة الحیازة في المنقول لصاحب الفندق بحیث یمكن له حیازة البضائع 

،ذا ثبت حسن نیّة صاحب الفندقالمؤونة إیقم النزیل بدفع أجرة الإقامة و المودعة في فندقه إذ لم

، كما یبقى حق أنّ البضائع ملك للنزیلع  للفندق اعتقد بمعنى أنّ هذا الأخیر وقت إدخال البضائ

الفندق دون علم الأمتعة من الفندق بالرغم من نقل البضائع و الإمتیاز قائما لصالح صاحب

كالشخص الذي ،حسن النیّةوق التي اكتسبها الغیر ك بشرط ألا یضر بحقصاحب الفندق وذل

لتي اشتراها ورد علیها رهن ضمني.هو لا یعلم أنّ البضائع البضائع و ك ایشتري تل

.338قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص -1
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شرع الجزائري حق الإمتیاز لمؤجر العقار لتین اللّتان منح فیهما المابالرجوع إلى الحو 

حیث أنّ ،الحیازة في المنقول سند الملكیةخرج عن شروط قاعدةصاحب الفندق نجد أنّه لو 

الموجودة في نقولات المالسند الصحیح كون أنّ البضائع و مؤجر العقار لا یملكانلفندق و صاحب ا

.1تأجر أو النزیلالعین المؤجرة لم تنتقل إلیهما بتصرف صادر من المسالفندق و 

لا تعتبر تخضع السندات لحامله لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة بالرغم من أنّها 

قول، إنّما تصنف ضمن الحقوق الشخصیة لا تصنف ضمن الحقوق الواردة على المنمنقول مادي و 

ق في شأنها ستثناء تطبّ ة في المنقول سند الملكیة، لكن كإالتي في الأصل لا تخضع لقاعدة الحیاز 

السند لحامله عبارة عن هذا الحق بالمناولة الیدویة، و را لطبیعتها، بحیث یمكن نقلظقاعدة الحیازة ن

رد الطلب أو في تاریخ معین مبلغا من النقود لمن یحمل محررها بمقتضاه بأن یدفع بمجیتعهد ورقة 

.3ل في نطاق تطبیق قاعدة الحیازة ویأخذ حكم السند لحاملهالسند الإذني كذلك یدخ، و 2الورقة

الفرع الثاني

المنقولات التي لا تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

من  غمالحیازة في المنقول سند الملكیة بالرّ تستبعد بعض المنقولات من نطاق تطبیق قاعدة 

هذه  المنقولات ذات الطبیعة الخاصةونجد منها ،أنّها تجوز فیها الحیازة، وذلك نظرا لطبیعتها

لإجراءات الشهر كونها تخضع لا تطبّق في شأنها قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةالمنقولات

ع إلى الطائرات التي لا یمكن نقل ملكیتها من البائسفن و والقید، ومن بین هذه المنقولات نجد ال

قولات لقاعدة الحیازة في ، فتنتفي بذلك الحكمة من إخضاع هذه المنالمشتري دون شهر عقد البیع

.4لمنقول لیس للشخص الذي تعامل معهیمكن للحائز أن یدّعي عدم علمه أنّ اإذّ لا ،المنقول

نّها یتها للدولة لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة لألا تخضع المنقولات التي تعود ملك

ن ، ومنفعة العامة لا یجوز للشخص تملكه، فكل منقول مخصص للمفي الأساس غیر قابلة للتملك

.691عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص-1
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والأسلحة وإلى ،كتب الموجودة في المكتبات العامةالأهم هذه المنقولات نجد التحف والتماثیل و 

ترد تلك المنقولات من أيّ تستطیع الدولة أن تس، و 1للنفع العامالمنقولات المخصصة غیرها من 

.2إذ لا یعلم أنّ المنقول الذي تلقاه من المتصرف ملك للدولةحسن النیّةلو كان حائز و 

المنقولات التي تعتبر عقارا تسري قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة على لا كما 

زة الحائز الذي في حو منقولهكن للمالك الحقیقي إستردادإذ یمبالتخصیص كونها متصلة بالعقار، 

ص للعقار وفقا بالتالي لا یمكن  للحائز التمسك بحیازة المنقول المخصّ و  ،بموجب دعوى الاستحقاق

.3لقاعدة الحیازة

خضع لقاعدة الحیازة تلا من المنقولات التي نة لمجموع من المالتعتبر المنقولات المكوّ 

فالوارث الذي یضع یده على تركة المورث لیس له أن یتمسك بقاعدة ،الملكیةفي المنقول سند 

ب دعوى الإرث لا بالتالي تسترد المنقولات من الحائز بموج، و الحیازة في مواجهة باقي الورثة

، المنقول سند الملكیة على المحل التجاريقاعدة الحیازة في، كما لا تسري 4بدعوى الاستحقاق

ه منقولات معنویة كثقة العملاء ، إنّما یدخل في مكوناتن منقولات مادیة فقطه لا یتكون مكون

شهر التصرف التصرف الوارد على المحل التجاري، و كما أنّ القانون اشترط شهر ،والإسم التجاري

.5حل التجاري بملكیة المحل التجاريمن شأنه إعلام المتعامل في الم

قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة على المنقولات المادیة دون المنقولات غیر تقتصر

الملكیة كحق ،الملكیة على المنقولات المعنویةق قاعدة الحیازة في المنقول سندتطبّ فلا المادیة،

.1119عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-1
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لحیازة ق قاعدة ا، كما لا تطبّ 1حقوق الفنان في إبداعاته الفنیةالأدبیة وحقوق المؤلف في مؤلفاته و 

الأوراق التجاریة كون هذه الحقوق لا تنتقل إلاّ الحقوق الشخصیة كسندات الدیون و في شأن

.2بالحوالة أو التطهیر

المطلب الثاني

أثار قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

تنتج قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةُ أثارا إذا توفرت شروطها، فهي تكسب الحائز 

أثارها إلى ها لا تقتصر على كسب ملكیة المنقول فقط بل تمتد، إلاّ أنّ فور حیازتهملكیة المنقول 

ول تنتج أثرا وعلیه فإنّ قاعدة الحیازة في المنق،إسقاط جمیع القیود والتكالیف الواردة على المنقول

مكسبا كما تنتج أثرا مسقطا.

ولدراسة أثار قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة سوف نتناول الأثر المكسب (الفرع 

، والأثر المكسب والأثر المسقط معا (الفرع الثالث).الأول)، والأثر المسقط (الفرع الثاني)

الفرع الأوّل

الأثر المكسب

، إذّ الحیازة في المنقول سند الملكیةتوفر شروط تطبیق قاعدةیتحقق الأثر المكسب عند

یكسب الحائز ملكیة المنقول من وقت بدء حیازته دون الحاجة إلى مضي مدة زمنیة على حیازته 

ا للمنقول وتوفر لدیه السند الصحیح فإنّه یصبح مالكحسن النیّةمتى كان الحائز أيّ ،3للمنقول

منقوله إثبات عدم صحة سندستردادلى المالك الحقیقي الذي یرغب في إوع ،بالحیازة وفقا للقاعدة

مكفولا بمقتضى الحائز أو إثبات سوء نیة الحائز، وفي غیاب الإثبات یكون حق الحائز قائما و 

.4قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

  .143ص  محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق،-1
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د الملكیة فیمكن سنفر لدى الحائز شروط تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول أمّا إذا لم یتوّ 

ستحقاق بقاعدة لا یمكن لهذا الأخیر دفع دعوى الإمنقوله من الحائز إذ ستردادللمالك الحقیقي إ

كما ،1ما مرّ على حیازته فترة زمنیة طویلةالحیازة في المنقول لكن یمكن دفع الدعوى بالتقادم إذّ 

ى المشتري الذي تلقى منه بائع علالفسخ التي یرفعها الللحائز أن یدفع دعوى الإبطال أو یمكن

، وبالتالي لیس بالعقد لاوالسند الصحیح و حسن النیّةالحائز تقترن بوجود ملكیةحیث أنّ ،المنقول

ولا تجاه المالك بعدم لا یتضرر الحائز من دعوى البائع بل یكون المتصرف في المنقول وحده مسؤ 

.2أنّه یستحیل رد المنقول للمالك، كما یكون ملزم بالتعویض على أساس رد المنقول

لف والخلف ثرا مكسبا في الدعاوى الشخصیة التي تكون بین السلا ترتب قاعدة الحیازة أ

، فمثل طالبه بتكملة ثمن المبیع المنقولكالدعوى التي یرفعها السلف على خلفه الخاص ی،الخاص

.3الحیازة في المنقول سند الملكیةهذه الدعاوى لا تكفلها قاعدة

یبقى لنا أن نعرف الأساس القانوني للأثر المكسب، إذ توجد عدّة نظریات حول الأساس 

أنّ بتقضي منقول بالحیازة، ومن بین هذه النظریات نجد نظریة التقّادم الفوري التي القانوني لتملك ال

،م یكون فوريفالتقاد،ر فترة زمنیة على حیازته للمنقولك المنقول دون الحاجة إلى مرو الحائز یتملّ 

وفقهاء هذه النظریة عندما أقروا هذا الأساس القانوني قد سایروا التطوّر التاریخي الذي مرت به 

ول تخضع لنفس مرت بعدّة مراحل فكانت حیازة المنق،إذّ الحیازة في المنقول سند الملكیة قاعدة

اء المدّة تماما وذلك لضمان د ذلك تم تقلیص مدّة التقادم فیه، ومن ثم إلغبعأحكام تقادم العقار، و 

إن أصبحت مدة التقادم لحظة لا یزال یتملكه الحائز بالتقادم، و إلاّ أنّ المنقول،إستقرار المعاملات

.ائز یكون مالكا بمجرد بدأ حیازتهأنّ الحأيّ واحدة ،

قادم معناه مرور مدّة من الزمن ولو كانت نتقادات كون التواجهت نظریة التقادم الفوري ا

، كما أنّ عبارة التقادم الفوري متناقضة فیما بینها بدون مرور الوقت لا یعد تقادما، فالتقادمقصیرة
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.1حظة واحدة لا یتحقق فیها التقادمكون أنّ التقادم ینفي الفوریة، ول

ئ أنّ الحیازة في حد ذاتها تنشالقابلة لإثبات العكسنظریة القرینة غیریرى أصحابكما

غیر قابلة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس و وهي قرینة،المنقول قرینة على ملكیتهة حائزلمصلح

ض أنّ الحائز یملك ملكیة المنقول، الحیازة هي قرینة على وجود الملكیة فیفتر للنقض، وباعتبار 

،المنقول في حیازة الحائز فیتملكه، وبالتالي یبقى لا یمكن دحضها بإثبات العكسهذه القرینة و 

.2وى الاستحقاق یحكم علیها بالرفضعدو 

هت لهذه النظریة هي التسلیم بأنّ جّ ت التي و دااهم الإنتقوأ لم تسلم هذه النظریة من الإنتقادات

،حیث ع القواعد المسلم بها في القرائنهذا یتعارض ممنقول قرینة قاطعة على الملكیة و الحیازة في ال

، وهذا لا یعني أنّ حائز ها بالإقرار أو الیمینالتنازل عنمن وجدت قرینة قاطعة لمصلحته له 

فهو یصرح أنّه تلقى المنقول ،لمصلحته من حقوق كسب الملكیةالمنقول یتنازل عما رتبته الحیازة 

وملكیة الحائز تعتبر ،ام التصرف أنّ المتصرف هو المالكمن غیر علمه إذ كان یعتقد وقت إبر 

قاعدة موضوعیة غیر قابلة لهذا فإنّ قاعدة الحیازة في المنقول هي باتة ومستقرة لا تقبل النقض، و 

.3لیست قرینة قانونیة قاطعةللنقض و 

كما أنّ الحیازة في المنقول هي قرینة قانونیة على ملكیة الحائز لكن لیس باعتبارها سبب 

ازة قرینة نزاع حول الملكیة تكون الحییقع لكسب الملكیة بل باعتبارها طریق للإثبات، فعندما 

ت المالك أنّ حیازة الحائز ، كأن یثبیكمن إثبات عكسهاقانونیة لكن لیست قرینة قانونیة قاطعة إذّ 

.4عرضیة

الملكیة یقوم على الحیازة أنّ الأثر المكسب لقاعدة الحیازة في المنقول سند أغلب الفقهاء یرى

الحیازة في المنقول سند الملكیة، ملكیة المنقول بمجرّد توّفر شروط قاعدةفالحائز یكسب ،وحدها

وذلك وفقا لنظریة الحیازة وحدها تكسب الحائز ملكیة ، بقوّة القانونیكتسب ملكیة المنقول فهو

.1137، ص السابقعبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع -1

.132، صمحمدي فریدة زواوي، المرجع السابق-2

.118، صفرج إبراهیم عبد اللّه سكر، المرجع السابق-3

.1140، صأحمد السنهوري، المرجع السابقعبد الرزاق -4
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ة الأصّح من بین النظریات هي النظرینظریة الحیازة وحدها تكسب الحائز ملكیة المنقول المنقول، و 

.1غلب التشریعات أخذت بهاأالسابقة، و 

انيالفرع الث

الأثر المسقط

 فهي ،لمنقول سند الملكیة أثرا مسقطا إلى جانب الأثر المكسبترتب قاعدة الحیازة في ا

هذا ما نصت علیه المادة و  ،2القیود العینیة المقررة على المنقولتؤدي إلى إسقاط جمیع التكالیف و 

السند الصحیح قد و  حسن النیّة"إذا كان ق.م.ج إذ تنص على أنّه في فقرتها الثانیة من 835

ة الشيء خالیة القیود العینیة فإنّه یكسب ملكیو توافر لدى الحائز بإعتباره الشيء خالیا من التكالیف 

.3"القیود العینیةمن هذه التكالیف و 

د فإذا كان الحائز تلقى المنقول وكان یجهل أنّ المنقول مثقل بحق عیني كأن یكون المالك ق

بمقتضى یكسب ملكیة المنقول خالصة من الرهن فإنّ الحائز،دائنیهرتب علیه رهن لصالح أحد 

یتبین لنا أنّ إغفال ذكر الحق أو التكلیف الوارد على المنقول هو الذي و  ،قاعدة الحیازة في المنقول

.4ائز یكسب المنقول خال من أي ثقل أو تكلیفیجعل الح

لى كل القیود التي تحد من إ، بل یمتد القیود العینیة تصر الأثر المسقط على التكالیف و لا یق

هو ممنوع من ، فالشخص الذي یبرم عقد البیع و ملكیة المنقول كالشرط المانع من التصرف

لكیة المشتري یجهل ذلك فإنّه یكتسب مبموجب شرط صحیح في العقد و نقولمالتصرف في ذلك ال

بإبطال التصرف المخالف ، ولا یمكن لصاحب المصلحة أن یطالبالمنقول خالیة من ذلك القید

المانع لا یؤثر في سترداد المنقول  فشرط انع من التصرف، كما لا یستطیع أن یطالب بإللشرط الم

.5ملكیة المنقول

.64، ص شارف یوسف، المرجع السابقحملاوي -1

.701، صالمرجع السابق،عبد المنعم فرج الصدة-2

.القانون المدني، المرجع السابق، المتضمن58-75أمر رقم -3

  .297 ص د .س.ن،،الإسكندریة،وزیع منشأة المعارفتد.ط،،نظام الملكیةمصطفى محمد الجمال، -4

  .66 ص ،ع السابق، المرجحملاوي شارف یوسف-5
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ساس الذي یقوم علیه الأثر المكسب، فتسقط التكالیف یقوم الأثر المسقط على نفس الأ

.1وفر لدیه السند الصحیحتو  حسن النیّةیازة متى كان الحائز القیود العینیة بالحو 

الفرع الثالث

الأثر المكسب والأثر المسقط معا

أثرا مكسبا وأثرا مسقطا في ذات الوقت لصالح سند الملكیةالمنقولالحیازة فيترتب قاعدة

یكون مقتضى تصرف قانوني من غیر صاحبه، و الحائز منقولا بحائز في الحالة التي یتلقى فیها لا

من بمعنى الحائز تلقى منقول من غیر مالكه ،أو تكلیف عیني لصالح الغیربقیدالمنقول مثقل

، ومن جهة  لم یذكر المتصرف في المنقول أنّ المنقول ورد علیه قید أو أنّه رتب على جهة

كأن یقوم المالك بترتیب حق إنتفاع  فیقوم المنتفع ببیع المنقول 2المنقول قیدا لصالح الغیر،

و منتفع ولیس بالمالك الحقیقي الذي یجهل أنّ المتصرف في المنقول هحسن النیّةلمشتري 

یضیع حق المالك في استرداد ، في هذه الحالة الحائز یتملك المنقول خالیا من أي قید فللمنقول

.3نقوله، ویضیع حق المنتفع في الإنتفاع

.1144لسنهوري، المرجع السابق، ص اعبد الرزاق أحمد -1

  .347 ص ،الشهاوى، المرجع السابققدري عبد الفتاح -2

.1143، صالسنهوري، المرجع السابقعبد الرزاق أحمد -3



الفصل الثاني

حمایة الخلف الخاص في نصوص خاصة



................................  حمایة الخلف الخاص في نصوص خاصةثانيال الفصل

31

أحكام خاصة، ویتبین ذلك من خلال نصوص حمایة للخلف الخاص فيأورد المشرع الجزائري

عقد البیع بحیث منح حمایة خاصة للخلف الخاص للمشتري في حالة فسخ عقد البیع نتیجة عدم 

إكمال المشتري للثمن بعد صدور حكم یلزمه بذلك بوجود غبن یتجاوز الخمس في البیع العقاري، 

.حسن النیّةیكتسبها الغیر فالقانون یحمي الحقوق العینیة الواردة على العقار التي 

كما نلمس الحمایة المقررة للخلف الخاص فیما یخص تنظیم المشرع الجزائري للرهن الرسمي 

حیث منح حمایة خاصة للدائن المرتهن في حالة إبطال أو فسخ سند تملیك الراهن، إذّ یبقى الرهن 

الرهن من مالك زالت ملكیته بأثر قائما لصالح الدائن المرتهن الذي كسب حقا عینیا بالرغم من صدور 

رجعي، مع أنّه في الأصل بطلان سند السلف یؤدي إلى بطلان سند الخلف بالتبعیة فلیس للخلف 

أكثر مما یملك السلف.

ولمعالجة موضوع حمایة الخلف الخاص في نصوص خاصة إرتأینا تقسیم الدراسة إلى حمایة 

وحمایة الدائن المرتهن في الرهن الرسمي (المبحث الخلف الخاص في دعوى الغبن (المبحث الأول)، 

الثاني).
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المبحث الأول

حمایة الخلف الخاص في دعوى الغبن

الغبن لا تؤدي إلى إبطال العقد كون دعوى  الغبن عیب في العقد ولیس عیب في الرضا،یعتبر

بصحة العقد فیبقى العقد صحیحا المتمثّل في الثمن لا یمس الموجود في العقد و خاصة أنّ العیب

إلى فسخ العقد كدعوى و  ویرتّب أثار قانونیة، إنّما ترمي دعوى الغبن إلى تكملة الثمن كدعوى أصلیة

إحتیاطیة .

للمتعاقد الذي فقرّر دعوى الغبنلأطراف العقد في البیع العقاريمنح المشّرع الجزائري حمایة 

 االذي تلقى حقحسن النیّةمن جهة أخرى حمى الغیر و  ،الخمس من جهةیتجاوزغبنبیع عقاره ب

ثار التي تترتب عن فسخ عقود السلف نتیجة عدم تنفیذ السلف لإلتزامه بتكملة من الآعلى عقار  اعینی

الثمن.

الغبن(المطلب الأوّل)، ثمّ شروط حمایة الخلف مفهوم دعوى المبحث  هذالج بدایة في ونعا

ن(المطلب الثاني).الخاص من البائع في دعوى الغب

المطلب الأوّل

مفهوم دعوى الغبن

یضار فیه یمكن أن تكون إلتزامات المتعاقدین غیر متساویة تماما لكن لیس إلى الحد الذي 

إنّ مصلحة أحد المتعاقدین من ذلك التفاوت، وعلیه إذا وجد تفاوت كبیر بین إلتزامات المتعاقدین ف

من وى االعقد عن طریق مباشرة دعالقانون یتدخّل في حالات محدّدة للموازنة بین إلتزامات طرفي 

تتقرر إلاّ في حالة الغبن دعوى الغبن لا و  المقررة لصالح الطرف المغبون،بینها دعوى الغبن 

.بمفهوم المخالفة الشخص الذي یقع في غبن یسیر لا یمكنه مباشرة دعوى الغبنالفاحش، و 

(الفرع  وللتطرّق إلى مفهوم دعوى الغبن قسّمنا المطلب إلى تحدید دعوى الغبن في العقار

خصائص دعوى الغبن في العقار(الفرع الثاني). الأوّل)، و 
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الفرع الأوّل

تحدید دعوى الغبن في العقار

رع الجزائري قبل تعریف دعوى الغبن وتبیان أحكامها، یجب أوّلا التطرّق إلى تعریف الغبن، المشّ 

إذا كانت إلتزامات أحد ''ج بذكر عبارة من ق.م.90كتفى في نص المادة إبل لم یعرّف الغبن

المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النّسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع 

.إلتزامات المتعاقد الآخر...''

أنّ المشّرع الجزائري لم ینّص صراحة على ج یتّضح لنامن ق.م.90من خلال نص المادة 

كما إلاّ أنّه تطرق إلیه بشكل ضمني حیث استعمل عبارة إلتزامات متفاوتة كثیرا بین المتعاقدین،الغبن

.1یتبین أنّه أخذ بالغبن الفاحش

ل أنّه عدم التعاد"قد عرّف الغبن على فومن بینهم عبد الرزاق أحمد السنهوري أمّا فقهاء القانون

یكون مغبونا إذا أعطى أكثر مما یملك أو غابنا إذا أخذ أكثر مما ن ما یعطیه المتعاقد وما یأخذه و بی

كما عرّفه كذلك  فقهاء المسلمین على أنّه تملیك المال بأقّل من قیمته ویكون في ذلك غبن ، 2"أعطى

.3للبائع، أو تملیك المال بأكثر من قیمته وفي ذلك غبن للمشتري

فتعّرف على أنّها تلك الدعوى التي یمنح فیها ،الخاصة بالعقارلتعریف دعوى الغبن بالنسبةأمّا 

في عقود بیع العقارات دون البیوع الواردة على المنقولات إذا ما وخلفه العام من بعده الحق للبائع 

،شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، قسم القانون الخاصكرة لنیل مذالغبن في عقد البیع،،نشعباسي-1

.11، ص 2015ولحاج بویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أجامعة اكلي  محند 

المقایضة)،د التي ترد على الملكیة (البیع و الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقو ، الرزاق أحمد السنهوريعبد-2

.446، ص 2000، منشورات الجلي الحقوقیة، لبنان، 3ط ، 4ج 

عقد البیع، دراسة متقابلة مع الفقه الإسلامي الوجیز في شرح القانون المدني الأردني،عبد الرحمان احمد جمعة الحلاشة، -3

مارات العربیة وقانون الیمني وقانون المعاملات المدنیة لدولة الإوالكویتي و العربیة (المصري والسوريوالقوانین المدنیة

.250، ص 2005الإلتزامات والعقود المغربي)، دار وائل للنشر والتوزیع، 
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أن تكون  وأ یجب أن یكون الثمن عادلاحصل البائع على ثمن أقّل من قیمة العقار الحقیقیة، إذّ 

.1متفاوتة كثیرا بین المتعاقدینالإلتزامات غیر

ترمي دعوى الغبن إلى تكملة الثمن إذ بواسطتها یطالب البائع بتكملة ثمن العقار لیصل إلى 

، إلاّ أنّ هذه الدعوى مقیّدة بفترة 2أربعة أخماس من ثمن المثل الذي یعتبر إلتزام في ذمة المشتري

زمنیة محدّدة في القانون فیجب على البائع المغبون أن یمارسها في آجالها وهذا ما أكّده نص المادة 

دم دعوى تكملة الثمن بسبب والتي تنّص على ما یلي " تسقط بالتقاالثانیة في فقرتها الأولى و 359

إنعقاد البیع.ذ انقضت ثلاث سنوات من یوم الغبن إ

.3وبالنسبة لعدیمي الأهلیة فمن یوم إنقطاع سبب العجز

ذ حق البائع في تكملة الثمن مقیّد إوبالرجوع لمضمون المادة سالفة الذكر یتّضح لنا أنّ 

یسقط حقه بالتقادم في دعوى تكملة الثمن بمرور ثلاث سنوات من تاریخ انعقاد البیع وهذا الحكم 

مل الأهلیة، أمّا البائع ناقص الأهلیة فیسقط حقّه في الدعوى بالتقادم من یوم انقطاع متعلّق بالبائع كا

سبب العجز أو عند بلوغه سن الرّشد ولم یقم بالمطالبة بحقه في تكملة الثمن مع أنّ له الخیار 

أو زوال بلوغه سن الرشدنتظارإلا یحتاج ذّ لة الثمن بواسطة ولّیه أو وصیّه إبالمطالبة بحقّه في تكم

عارض الأهلیة.

حسن ما فعل منح ي سار على نهج القانون الفرنسي و كما نخلص إلى أنّ المشّرع الجزائر 

تجه إلیه القانون ، عكس ما إالحق في الدعوى لكلّ من البائع كامل الأهلیة والبائع ناقص الأهلیة

یرى أنّ ناقص الأهلیة هلیة إذّ المصري الذي حمى البائع ناقص الأهلیة من الغبن دون البائع كامل الأ

ستخدم عبارة إ لكن ما یعاب علیه في هذه المادة سالفة الذّكر أنّ المشّرع،4هو الجدیر بالحمایة

1-JEROME Huet ,Traité de Droit civil, Les principaux contrats spéciaux, Edition 2 librairie

général de Droit et de jurisprudence, Paris, 2001,P 420
وعات الجامعیة ، دیوان المطبط ، د.4ج  ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري (عقد البیع)، قدادةأحمد حسن خلیل -2

.101، ص المركزیة بن عكنون، الجزائر، د. س. ن
3-DANIEL Maingux ,Contrats spéciaux , Edition Dalloz ,Paris ,2010, p 105 .

.101، ص حمد قدادة ، المرجع السابقأخلیل -4
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عدیمي الأهلیة بدل عبارة ناقصي الأهلیة في حین أنّ عدیمي الأهلیة تصرفاتهم باطلة بطلان 

.1مطلق

ق شخصي فإنّها ترفع أمام المحكمة التي باعتبار أنّ موضوع دعوى الغبن هو المطالبة بحو 

.2توجد بدائرتها موطن المشتري، وذلك تطبیقا للقاعدة الشهیرة الدین مطلوب ولیس محمول

الفرع الثاني

خصائص دعوى الغبن

مصلحة البائع وخلفه ونعالج بدایة دعوى مقررة لتتمیّز دعوى الغبن بمجموعة من الخصائص 

:المطالبة بحق شخصي (ثانیا)، وأخیرا دعوى تتعلق ببیع عقاري (ثالثا)، ویلي ذلك دعوىالعام (أولا)

دعوى مقررة لمصلحة البائع وخلفه العام أولا:

دعوى الغبن لصالح البائع دون المشتري الذي لیس له الحق في مباشرة هذه الدعوى إذ ر تتقرّ 

مجبر على الشراء، عكس البائع أنّ الحمایة یستفید منها البائع دون المشتري الذي في الأساس غیر 

إلیه المشّرع الجزائري في ، وهذا ما اتّجه 3الذي قد یكون مضطر للبیع للحصول على أموال بسرعة

5ذا بیع عقار بغبن یزید عن(والتي  تقضي بما یلي '' إ جق.م.من فقرة الأولى  358نص المادة 

.4") ثمن المثل4/5ى أربعة أخماس () فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إل1/

، فالبائع یستفید لبائعنستدل من محتوى المادة أنّ الحمایة المقرّرة في دعوى الغبن تقتصر على ا

1/5، وبمفهوم المخالفة إذ ما بیع العقار بغبن أقّل من 1/5إذا بیع عقاره بغبن یزید عن من الدعوى

، والبائع المغبون الذي وقع في غبن الغبنلا یستفید البائع من دعوىبالتاليو  فلا یعتبر غبن فاحش،

من ثمن المثل.4/5ذ یكفي رفعه إلى الثمن إلى الثمن الحقیقي للعقار إفاحش لا یلزم المشتري برفع 

.102، ص السابقحمد قدادة، المرجع أ خلیل-1

للطبع ، دار النهضة العربیة 2ط مواعید سقوطها )، ، محمد عبد الظاهر حسین، دعاوى عقد البیع ( شروطها، أثارها-2

.39، ص 1995والنّشر والتّوزیع، مصر، 
3 _DANIEL Mainguy , Op Cit , P 104 .

، المرجع السابق.المدنيالقانون المتضمن ،58-75أمر رقم-4
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وا دعوى الغبن إذا توفي البائع ولم كما یحق لورثة البائع المغبون بإعتبارهم الخلف العام أن یرفع

یطالبوا بتكملة الثمن كوا بدعوى الغبن و إذن للخلف العام أن یتمسّ ، یستكمل ثمن العقار من المشتري

المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  من ثمن المثل، وهذا ما قضت به  4/5إلى 

حیث جاء في محتوى القرار أنّ دعوى الغبن یمكن أن تنتقل إلى الخلف العام ولامانع 22/07/2010

نون المدني التي تجعل أثار العقد تنصرف إلى الخلف العام مع مراعاة في ذلك بالرجوع إلى أحكام القا

.1طبیعة المعاملات التي تسمح بذلك

لا یشترط لمباشرة الدعوى أن یجتمع جمیع الورثة حیث یكفي وریث واحد لیباشر الدعوى ویتّخذ 

، ولا یحتاج حددةالممباشرة الدعوى في أجالها كجمیع الإجراءات التي من شأنها حفظ المال المشاع 

في ذلك موافقة جمیع الورثة، وعند صدور الحكم الذي یقضي بتكملة الثمن فیتم تقسیمه بین الورثة مع 

.2رجوع الوریث الذي باشر الدعوى على باقي الورثة بمصاریف الدعوى

، عود تاریخه إلى القانون الرومانيمنح الحق للبائع في دعوى الغبن دون المشتري هو حل ی

قتصادي بسبب الظروف المعیشیة وإ إجتماعيإضطرابكانت المجتمعات الرومانیة تشهد آنذاكحیث 

.3خاصة على بائع العقار أین شهد السوق سقوط مستمر لقیمة العقارو  وبالتالي أثّر ذلك على السوق،

ثانیا: دعوى المطالبة بحق شخصي

مالیة تتعلق بدین في ذمة ترمي دعوى الغبن إلى المطالبة بحق شخصي للبائع فهي دعوى 

من ثمن المثل 4/5إذ أنّ البائع في هذه الدعوى لیس له إلاّ المطالبة بتكملة الثمن إلى ،4المشتري

لرفع الغبن، ویقع على من یدّعي هذا الحق أن یثبته إذ لا یكفي أن یدعي الحق بل یجب أن یثبت أنّه 

، 1، عدد المجلة القضائیة،22/07/2010المؤرّخ في ،584684رقم الغرفة العقاریة، قرار ، (الجزائر)المحكمة العلیا-1

.105، ص 2011

ادة الماستر، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهأثر الغبن على عقد البیع العقاري في ظل القانون الجزائري، طبیب حكیمة، -2

، ص 2019، مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،معة عبد الحمید بن بادیس، جاتخصص القانون الخاص، قسم الحقوق

40.
3-JEROME Huet, Op . Cit .P 480 .

.75الجزائر، د. س. ن، ص ،، د. ط، دار بلقیس للنشرالإجتهاد القضائي الجزائريعقد البیع في القانون و حوحو یمینة،-4
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عي الحق وذلك تطبیقا لقاعدة الإثبات فالإثبات یقع على من ید،1وقع في الغبن وقت العقد

والتي تقضي بما یلي"على الدائن إثبات الإلتزام وعلى  ق.م.ج 323المنصوص علیها في المادة 

.2المدین إثبات التخلص منه"

لتقدیر قیمة العقار وقت البیع في سبیل إثبات أنّ بون أن یطالب بتعیین خبیر یحق للبائع المغ

.3یكون تقدیره خاضعا لرقابة قاضي الموضوعالعقار وقت البیع، و ل من قیمة الثمن أقّ 

یطالب البائع بحقه الشخصي سواء من المشتري أو ورثته  كون أنّ أثار العقد تنتقل إلى الخلف 

العام، كما یمكن الرجوع على الشفیع متى انتقل إلیه العقار بالشفعة لتكملة الثمن وعلیه یحل الشفیع 

یوفي البائع حقه دون أن یستطیع الشفیع دفع الإلتزام الذي علیه كأن یدفع الإلتزام و المشتري في محل 

.4بأنّ البائع وقع في الغبن عند تعامله مع المشتري

، بمعنى أنّه یجوز بائع المغبون حقه في تكملة الثمنتعتبر أموال المشتري ضامنة لیستوفي ال

، والحق في تكملة الثمن مضمون استكمال ثمن العقارشتري في حدود للبائع التنفیذ على أموال الم

بإمتیاز، وهو إمتیاز یحتّج به من وقت قیده على جمیع الدائنین العادیین للمشتري والدائنین التالیین 

إذا كان المشتري قد نقل ملكیة العقار إلى شخص آخر یجوز للبائع ، و في المرتبة لقید هذا الإمتیاز

واجهة المتصّرف إلیه إذا كان قید الإمتیاز قد تمّ قبل شهر التصّرف الصادر بالإمتیاز في مالإحتجاج

ما تمّ شهر التصرّف الناقل للملكیة إلى  امن المشتري  إلى الخلف الخاص، وبمفهوم المخالفة إذ

الإحتجاج به على الخلف المالك الجدید قبل قید الإمتیاز فإنّه لا یمكن للبائع الذي له حق الإمتیاز

.5اص للمشتريالخ

.، المرجع السابقالقانون المدني، المتضمن 58-75الأمر-1

.نفسه، المرجعالقانون المدني، المتضمن 58-75الأمر رقم -2

.44، ص طبیب حكیمة، المرجع السابق-3

، دار هومه للطباعةضح في عقد البیع (دراسة مقارنة ومدعمة بإجتهادات قضائیة وفقهیة)الوا،سي یوسف زاهیة حوریة-4

.123والنّشر والتّوزیع، الجزائر، د.س.ن، ص 

خاصة قضاء بصفة وء أراء الفقهاء، أحكام القضاء و عقد البیع (شرح أحكام عقد البیع على ض،اسمیر عبد السید تناغو -5

.128، ص ط، الفنیة للطباعة والنشر، مصر، د. س. ن د.، محكمة النقض المصریة )
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ثالثا: دعوى تتعلّق ببیع عقاري

، تقتصر دعوى الغبن على البیوع التي تكون محلها عقار بطبیعته كبیع قطعة أرض أو مبنى

بمعنى یمكن الطعن بالغبن في الأموال العقاریة ویستوي أن یكون المبیع هو العقار ذاته أو حق عیني 

حیث اقتصر النّص على حمایة من ق.م.ج352المادة نصوهذا ما أكّده،1عقاري كحق الإرتفاق

البیع العقاري، وبمفهوم المخالفة تستبعد المنقولات من دائرة الطعن بالغبن، فإذا بیعت منقولات 

كالمحلات التجاریة أو الأسهم بثمن أقّل من ثمنها الحقیقي فلا یحّق لبائع المنقولات أن یطعن بالغبن 

ث أنّه عندما یكون الثمن أقّل من قیمته في بیوع المنقولات فإنّه لا یؤثر على حی، 2في تلك المنقولات

.3سلامة البیع وبالتالي لا یجوز الطعن بالغبن

الشأن یجب أن ، وفي هذا ا ومنقولا بعقد واحد وثمن واحدكما یمكن أن یكون المبیع عقار 

إذّ ى عندما تكون الصفقة قابلة للتجزئة، ، الحالة الأولنفّرق بین حالتین إذّ لكل حالة حكم خاص بها

والحالة الثانیة إذا لم 4المنقول فجاز الطعن في قیمة العقار دون المنقول، یقسّم الثمن على العقار و 

تكن الصفقة قابلة للتجزئة جاز كذلك الطعن بالغبن في كل البیع على أن لا یدخل في حساب الغبن 

.5حصّته في الثمنوحده منسوبة إلى إلاّ قیمة العقار

أمّا فیما یخّص العقار بالتخصیص فإنّه یدخل في نطاق العقارات التي یجوز فیها الطعن 

تتمثل في أن یباع الحالة الأولى،، غیر أنّه یجب أن نفّرق بین حالتینبأقّل من ثمنهابالغبن إذا بیعت

، في هذه الحالة یقبل الطعن بالغبن في ار بالتخصیص بعقد واحد وثمن واحدالعقار بطبیعته مع العق

د. ط، منشورات الحلبي ، الضمان)_ الإیجار( دراسة مقارنة)العقود المسماة البیع _ التأمین ( محمد حسن قاسم، -1

.212، ص الحقوقیة، مصر، د. س. ن

.30، المرجع السابق، ص طبیب حكیمة-2

،137، ص 2000ملتزم الطبع والنّشر، دار الفكر العربي، مصر، ،عقد البیعمحمد شتى أبو سعد، -3

.393، ص ، المرجع السابقالرزاق احمد السنهوريعبد -4

، 2003مصر، دار الجامعة الجدیدة للنّشر،، 2ط ، المقایضةح العقود المسماة في عقد البیع و شر ، رمضان أبو السعود-5

  .158ص 
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، أمّا 1رهذا البیع لأنّ العقار بالتخصیص لم یتم فصله عن العقار بطبیعته فهو لا یزال تابع للعقا

یباع المنقول تتمثّل في أن یباع العقار بالتخصیص مستقلا عن العقار بطبیعته أيّ الحالة الثانیة ف

تري الذي ت ید البائع أو تباع الأرض للمشتري غیر المشبحیث تبقى الأرض تح،2وحده دون الأرض

العقار بالتخصیص لنفس المشتري بعقدین و أن یباع العقار بطبیعته و ، أبیع له العقار بالتخصیص

یمكن الطعن ، فیصبح المنقول عادیا ویفقد صفة العقار بالتخصیص، وبالتالي لا أو منفصلینمستقلین 

.3بالغبن في هذه الحالة

العقارات دون المنقولات حسب موقف التشریعات الطعن بالغبن على أسباب إقتصارتعود 

، كون أنّ العقار به عناصر تمتاز بالسهولة بخلاف المنقولاتالحدیثة إلى أنّ تقدیر قیمة العقارات

تساعد على إتمام تقدیر قیمتها ویمكن عن طریقها معرفة ما یساویه العقار في وقت ما، كأن یكون 

حیث الثمن عكس ر من ، كما أنّ العقارات لیست سریعة التغیّ ار موجود في منطقة صناعیةالعق

.4ر أسعارهاالمنقولات التي تمتاز بالسرعة في تغیّ 

إضافة إلى أنّ العقارات ینظر إلیها على أنّها ثروة ذات أهمیّة كبیرة أمّا المنقولات فینظر إلیها 

وفي الأوضاع الحالیة ،5ظرة لم تعد مقبولة خاصة في العصر الحدیثأنّها قلیلة القیمة، إلاّ أنّ هذه الن

المحلاّت التّجاریة جدیرة بالحمایة لإرتفاع قیمتها التي تفوقالمنقولات كالسفن والطائرات و أین أصبحت 

.6، ومن جهة أخرى تكسب عائداتها ربحا وفیرا للإقتصاد الوطنيقیمة العقارات بكثیر هذا من جهة

أعمال ،للمطالعةالمنتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة، قانونیة  وقضائیة مقارنة، نصوص ، لحسین بن شیخ آیث ملویا-1

  .102ص  ،2005ط، دار هومه للطباعة والذشر والتّوزیع، الجزائر، ، د.تطبیقي

.71، ص 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ط ، لبیع في القانون المدني الجزائريعقد احمد حسنین،م-2

.102لحسین بن شیخ آیث ملویا، المرجع السابق، ص -3

لدكتوراه الطور الثالث مقّدمة لنیل درجة ا ةطروحأ، التّنفیذعدیل العقد في مرحلتي التّكوین و سلطة القاضي في ت، ب فایزةطیّ -4

، 2018/2019معة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، جافي الحقوق، تخصص القانون الخاص

  . 138ص 

.212، ص محمد حسن قاسم، المرجع السابق-5

.157ق، ص ، المرجع السابرمضان أبو السعود-6
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الثانيالمطلب 

شروط حمایة الخلف الخاص من البائع في دعوى الغبن

یجب على الخلف الخاص أن تتوّفر لدیه شروط محدّدة لكي یحمیه القانون من دعوى الفسخ 

لثمن التي یرفعها البائع المغبون على المشتري الذي لم یخضع للحكم الصادر الذي یقضي بتكملة ا

.الفسخ لا تلحق ضررا بالخلف الخاصر هذه الشروط فإنّ دعوى بتواف، إذّ للبائع الذي وقع في الغبن

بدایة الشكل ولتوضیح شروط حمایة الخلف الخاص من البائع في دعوى الغبن سوف نتناول

الفرع الثاني).یكون حق الخلف الخاص حقا عینیا (أن یلي ذلك و  ،الفرع الأوّل)(حسن النیّة

الأولالفرع 

حسن النیّة

فقرة الثالثة من 359بنص قانوني حیث تنّص المادة حسن النیّةحمى المشّرع الجزائري الغیر 

كسب حقا عینیا على العقار إذا  حسن النیّةعلى ما یلي "ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغیر  ق.م.ج

.1"المبیع

كان من كسب الحق و  علیه إذا رتّب المشتري حقوق عینیة على العقار الذي ورد في شأنه غبنو 

لا یعلم بوجود غبن في مبیع العقار فإنّه لا یتضرر من الدعوى التي یرفعها ،أيّ حسن النیّةالعیني 

بما حسن النیّةوبالتالي فإنّ البائع المغبون لا یستطیع أن یسترد العقار من ید الغیر ، 2البائع المغبون

.3على المشتريحق الرجوع بالتعویض الحالة إلاّ لا یبقى له في هذهأنّ القانون حماه، و 

للخلف الخاص التي منحها القانون، فإنّ الحمایة إلاّ أنّه وبالرجوع إلى قواعد الشهر العقاري

أنّه یحمى من دعوى الغبن إذا قام بشهر ، أيّ رتبط بشهر تصرفاته قبل فسخ العقدتحسن النیّة

التصّرف الذي انتقلت به ملكیة العقار من المشتري الأوّل إلیه قبل أن یشهر البائع عریضة فسخ 

.، المرجع السابقالقانون المدني، المتضمن 58-75الأمر-1

  .74ص  ،السابقجعر ، الممحمد حسین-2

هایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، قسم ، مذكرة نأثر الغبن على عقد بیع العقار في ظل القانون الجزائري، طبیب حكیمة-3

، ص2019مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،عة عبد الرحمان بن بادیس، جامتخصص القانون الخاصالحقوق، 

63.
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فإنّ هذا حسن النیّة، أمّا إذا تّم شهر عریضة فسخ العقد قبل التصّرف القانوني الخاص بالغیر عقدال

العبرة في أسبقیة شهر التصّرف وشهر عریضة فسخ العقد من ، كون أنّ من الحمایةالأخیر لا یستفید

.1شأنها إعلام الغیر بالعیب الموجود في سند المتصّرف

المتّعلق بتأسیس السّجل التجاري على ما یلي " إنّ فسخ 63-76من الأمر 86تنّص المادة 

ى الخلف أثرا رجعیا لا یحتجّ به علالحقوق العینیة العقاریة أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما تنتج 

ذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الخاص لصاحب الحق المهدر، إلاّ إ

و الإلغاء أو النقض بحكم القانون، تطبیقا ، أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أتّم شهره مسبقاالنقض قد

.2"للقانون

قوق العینیة العقاریة أو إبطالها أو نقضها لا یتأثّر بها یتّضح من مضمون المادة أنّ فسخ الح

إلى اللجوء حق لم یشهر دعوى الفسخ أو التصرّف الذي أدى بهالالخلف الخاص ما دام صاحب 

، وبمفهوم المخالفة إذا قام البائع المغبون بشهر دعوى الفسخ أو الإبطال فیمكن له أن لدعوى الفسخ

نّ هذا الأخیر قد سبقه صاحب الحق في الشهر.یحتّج على الخلف الخاص بما أ

الفرع الثاني

أن یكون حق الخلف الخاص حقا عینیا

یستوي أن دعوى الغبن إذا اكتسب حقا عینیا، و یمنح المشّرع الجزائري حمایة للخلف الخاص في

رتفاقالملكیة كحق الإیكون حقّه حقا عینیا أصلیا كحق الملكیة العقاریة أو یكون حقا عینیا متفرعا عن حق 

اكتسب الخلف الخاص ملكیة إذا، و 3حق الإنتفاعالذي لا یرد إلاّ على عقار، بالإضافة إلى حق الإستعمال و 

ص ذلك العقار الذي تلقاه من سلفه، فیكسب ، یجهل بوجود دعوى الغبن بخصو حسن النیّةعقار وكان 

،ص عقود ومسؤولیة، تخصكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، قسم القانون الخاص، مذلغبن في عقد البیعا، سي شعبان-1

.64، ص 2015لوم السیاسیة، البویرة، كلیة الحقوق والع، جامعة أكلي محند أولحاج 

في  الصادر ،30العدد  ،ج .ج .ر .، جلعقارياالمتعّلق بتأسیس السجل ،25/03/1976، المؤرّخ في 63-76المرسوم -2

، المعدّل والمتمم.13/04/1976

.29-28طبیب حكیمة، المرجع السابق، ص ص-3
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ائع على المشتري فالخلف الخاص محمي بقوّة لا یلحقه ضررا من دعوى الغبن التي یرفعها البالعقار و 

.1الق. م.جمن فقرة الثالثة 359، وهذا ما ورد في نص المادة دعوى الغبنالقانون في

الذي یكتسب حق عیني تبعي على عقار ومثال ذلك حسن النیّةكما تتقرّر الحمایة للخلف الخاص 

لعقار رهنا رسمیا للخلف الخاص، وهذا الأخیر المتصرف في العقار أو المشتري الأوّل الذي یقوم برهن ا

أو سيّء النّیة قبل تسجیل حسن النیّةیجهل أنّ العقار المرهون فیه غبن وینظر إذا ما كان الخلف الخاص 

نّیة الخلف الخاص فإنّ دعوى الغبن لا تلحق في حالة إثبات حسنكما سبق وأن أشرنا، و دعوى الفسخ 

.2یعتبر دائنا مرتهناضررا بحقوق الخلف الخاص الذي

رة له في دعوى رّ المقذا كان حق الخلف الخاص حقا شخصیا، فإنّه لا یستفید من الحمایةوأمّا إ

الغبن كون الحمایة المقّررة في دعوى الغبن تقتصر على الأموال العقاریة التي تعتبر حقوقا عینیة واردة على 

إن دعوى الغبن و وبتالي فإنّ الحقوق الشخصیة التي یكتسبها الخلف الخاص لا یحمیها القانون في عقار،

.3شخصي بعقارلق الحق التع

السابق.،المتضمن القانون المدني، المرجع  58-75ر رقم الأم-1

ص ، 2005د. ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ،العقود المسماة ،شرح عقدي البیع و المقایضةأنور سلطان، -2

89.

.71محمد حسنین، المرجع السابق، ص -3
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المبحث الثاني

حمایة الدائن المرتهن في الرهن الرسمي

الأصل أنّه إذا أبطل العقد الأوّل فإنّه یبطل بالتبعیة العقد الثاني، أي بطلان سند السلف یؤدي 

إلى بطلان سند الخلف الخاص تطبیقا للأثر الرجعي للبطلان، فإذا زالت ملكیة المالك بأثر رجعي 

ذا الخصوص  كل تصرفاته السابقة كأنّها لم تكن وفقا للقواعد العامة لكن ورد بهانسحب ذلك على 

حسن إستثناء غرضه حمایة الدائن المرتهن في الرهن الرسمي بإبقاء الرهن لصالح الدائن المرتهن 

بحیث لا تتأثّر حقوقه من دعاوى الفسخ والإبطال.النیّة

دراسة موضوع حمایة الدائن المرتهن في الرهن الرسمي قسّمنا هذا المبحث إلى شروط حمایة لو 

المطلب الأوّل)، وأثار الحمایة المقرّرة للدائن الراهن ( بطلان سند ملكیة ةاجهالدائن المرتهن في مو 

المطلب الثاني).الفسخ (و  البطلانتهن في مواجهة المر 

لالمطلب الأو

شروط حمایة الدائن المرتهن في مواجهة الراهن الذي أبطل سند ملكیته

تملیك یلحقه ضرر من زوال سندلحمایة الدائن المرتهن من دعاوى الإبطال والفسخ بحیث لا 

كتسبه إد زوال حقه الذي بها یواجه الدعاوى التي تهدالراهن، یفترض أن تتوفر جملة من الشروط إذ

إعمال الحكم الخاص الذي وضعه ، بمعنى أنّ مثقلا لمالكه بحق الرهن، فیرجع العقار من الرهن

  .ةمرتهن متوقف على توفر شروط معینالمشرع لحمایة الدائن ال

نعقاد الرهن (الفرع الأوّل)، زوال ملكیة الرهن بأثر اوعلیه سنتطرق إلى تملك الراهن للعقار وقت 

حسن نیة الدائن المرتهن ،سند ملكیة الراهن (الفرع الثالث)الثاني )، قید الرهن قبل زوال رجعي( الفرع

(الفرع الرابع).
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الفرع الأوّل

الرهنتملّك الراهن للعقار وقت إنعقاد 

، فإذا كان الراهن غیر مالك هن مالكا للعقار المرهونهن قائما یجب أن یكون الرایبقى الر كي ل

بالتالي یقع الرهن باطلا بطلان مطلق لصدوره رهن ملك الغیر و للعقار المرهون فنكون حینئذ بصدد

قد قابل للإبطال أو على عءً ذا كان الراهن قد تلقى حقه بنامن غیر المالك وقت إبرام الرهن، أمّا إ

ریق هبة ومن ثمّ تمّ كانت ملكیة العقار المرهون انتقلت إلى الراهن عن طبعقد صحیح حكم بفسخه أو

، فإنّ في هذه الحالات یثبت للراهن حق في الملك وقت الرهن ویعتبر التصّرف بالتالي الرجوع عنها

.1صادر عن المالك

من 885وعلیه إذا لم یكن الراهن مالكا للعقار وقت إبرام الرهن یتعذر تطبیق نص المادة 

ویكون ذلك في حالات منها الرهن الصادر من راهن كان سند ملكیته مزورا أو كان سنده ، م.جق.

الرهن الصادر من مشتري عقار لم یقم المؤدیة إلى البطلان، و باطل بطلان مطلق لسبب من الأسباب 

لإنتقال الحقوق عد بشهر التصرّف الناقل للملكیة لدى مصلحة الشهر العقاري إذ أنّ الشهر یعّد شرط ب

إكتسابه لملكیة العقار ، كذلك الرهن الصادر من حائز لعقار لم تكتمل بعد مدّةالعینیة العقاریة

وإنّما قار المرهون،، ففي جمیع  هذه الحالات المذكورة لا نكون أمام رهن صادر من مالك للعبالتقادم

نكون أمام الرهن صادر من غیر المالك وهذا ما یجعل الرهن باطل مطلان مطلق في القانون المدني 

.2الجزائري

الفرع الثاني

زوال ملكیة الراهن بأثر رجعي

یحدث بعد الرهن أن تزول ملكیة الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي بعد ترتیب الحق في الرهن 

بسبب إبطال عقد شراء أو إلغائه، كإبطال ملكیة الراهن لعیب من عیوب الإرادة أو لفسخ سند ملكیة 

.68، ص د.ط، منشأة المعارف ، مصر، د .س.ن،التأمینات العینیة والشخصیة،نبیل إبراهیم سعد-1

أحكام الرهن الرسمي في قانون المدني الجزائري "دراسة مقارنة لأحكام الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة بناسي شوقي،-2

.124، ص 2009. س. ن، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، دالفرنسي والمصري"،
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ون بعقد قابل ومثال ذلك أن یشتري الراهن عقار مره،1لعدم تنفیذ مشتري العقار لإلتزام من إلتزاماته

، كذلك أن رعد أن رتّب الراهن رهن على العقاللإبطال لصالح البائع وهذا الأخیر أبطل هذا البیع ب

یكون الراهن قد اشترى العقار المرهون بثمن لم یتم تسدیده كلّه وبعد ترتیب الرهن على العقار طالب 

ر المرهون جزءا من عقار شائع ثمّ قسّم، كذلك أن یكون العقافسخ البیع لعدم تكملة باقي الثمنالبائع ب

بعد ذلك تمّ فسخ عقد القسمة لغبن مثلا، كل هذه الأسباب تعّد من الأسباب التي تؤدي العقار الشائع و 

إلى زوال ملكیة الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي ومنه یحق  للدائن المرتهن أن یتمسك بالحق الذي 

.2اكتسبه من الرهن

ق.م .ج على أنّه " یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن 885المادة تنّصالصدد وفي هذا 

الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكیته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأيّ سبب آخر 

من خلال مضمون المادة أنّ یلاحظو  ،3وقت إبرام عقد الرهن"حسن النیّةإذا ثبت أنّ الدائن كان 

لجزائري خرج عن القواعد العامة بحیث أبقى الرهن صحیحا بالرّغم من أنّ السند الذي تلقى المشرّع ا

به الدائن المرتهن حقه قد شابه عیب و مهدد بالزوال .

الفرع الثالث

قید الرهن قبل زوال سند ملكیة الراهن

موضوعا ومقیدا من تاریخ سابق على تاریخ الذي أشهر أن یكون الرهن صحیحا شكلا و یجب 

ذلك حتى یتمكن الدائن دعوى إبطال أو فسخ سند الراهن، و فیه زوال سند تملیك الراهن أو أشهرت فیه 

بمعنى أنّ شهر دعوى الإبطال أو الفسخ ،4المرتهن من الإحتفاظ بالحقوق التي كسبها من الرهن

من تاریخ تسجیل الدعوى أو التأشیر على  اعینیة إبتداءً تكون حجة على من ترتبت لهم حقوق 

.181، ص1996، الإسكندریةة المعارف، ط، توزیع منشأ، د.العینیةالتأمینات الشخصیة و ، اسمیر عبد السید تناغو -1

، منشأة المعارف، 10ج  ،(التأمینات الشخصیة و العینیة)الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، -2

.257، ص 2004الإسكندریة،

3
، المرجع السابق.القانون المدني، المتضمن 58-75أمر رقم -
.124، ص 2001، الإسكندریة، المعارف، منشأة د. ط، الشخصیةالتأمینات العینیة و ، همام محمد محمود زهران-4
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المرتهن الإحتجاج بحقه في ، وكون أنّ المالك الأصلي الذي یسعى الدائن 1المحررات واجبة الشهر

إلاّ من ثمّ لا یحتج في مواجهته بحق الرهنن الغیر بالنسبة إلى عقد الرهن و تجاهه یعتبر مإالرهن 

، بمعنى أنّ عدم  شهر دعوى الإبطال أو الفسخ لا 2رة بالأسبقیة في القید هنا العبمن تاریخ القید و 

، لكن إذا تمّ شهر دعوى ئن المرتهن قبل شهرها أو تسجیلهاتكون حجة على الغیر فلا یتأثر حق الدا

الإبطال قبل شهر الدائن المرتهن للرهن فإنّ حقه یزول بتقریر دعوى إبطال أو فسخ سند تملیك 

.3الرهن

إلاّ أنّه من ق.م.ج885مع أنّ قید الرهن قبل زوال ملكیة الراهن لم یرد كشرط في نص المادة 

ذو أهمیّة كبیرة إذ من خلال هذا الشرط نتأكّد من حسن نیّة الدائن المرتهن أو سوء نیّته، فلا یمكن 

عقد الرهن، في حال شهر دعوى الإبطال أو الفسخ قبل شهرحسن النیّةللدائن المرتهن أن یدّعي 

، وهي غیر قابلة لإثبات دلیل على وجود عیب في سند الراهنفشهر دعوى الفسخ أو الإبطال 

من ق.م.ج لأنّه یعتبر 885العكس، كما أنّه من المستحسن لو ورد هذا الشرط في نص المادة 

.4كضمان لحمایة الدائن المرتهن في مواجهة دعوى الإبطال و الفسخ

الفرع الرابع

نیّة الدائن المرتهنحسن 

رط أن لا یكون الدائن عالما بأنّ ملكیة الراهن مهددّة بالزوال، فإذا كان لدیه أيّ یقصد بهذا الش

هذا الأخیر یعتبر سبیل الحمایة المتمثّلة في الإبقاء على الرهن رغم ف حسن النیّةشكّ في ذلك فلا یعّد 

إذ لولاه لما كان الدائن ق.م.جمن885زوال ملكیة الراهن، وهو شرط أساسي لإعمال نص المادة 

ذلك أنّ غرض المشرّع من خلال هذه المادة حمایة الدائن المرتهن ،المرتهن جدیر بالحمایة القانونیة

.256، ص السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع -1

الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ''دراسة مقارنة بأحكام القانون الفرنسي، سي یوسف زاهیة-2

  . 125ص ، ن .د س ،الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر،بإجتهادات قضائیة وفقهیةوالمصري مدعمة 

.256، المرجع السابق، ص التأمینات، عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.354، ص محمد محمود زهران، المرجع السابقهمام -4
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لذي اكتسب حقا من الرهن رغم وجود عیب في سند ملكیة الراهن ومنه إذا انعدم عنصر ا حسن النیّة

.1انعدمت الحمایةحسن النیّة

عدم علم الدائن المرتهن بأنّ سند ملكیة الراهن مهددّة بالزوال كما حسن النیّةإذا كان المقصود ب

الظروف من الرجل العادي، العلم بذلك حتى ولو بذل الحرص الذي تستوجبه لم یكن بإستطاعته

وبمفهوم المخالفة فإنّ سوء نیّة الدائن المرتهن یكون في حالتین وهما علمه الفعلي أو عدم علمه نتیجة 

، فالحالة الأولى لا یستحق الحمایة لإقدامه بما یهدّد ملكیة الراهن بالزواللخطأ من الدائن المرتهن

لكیة الرهن فهنا تقوم مسؤولیته الكاملة عن زوال حقه على إبرام الرهن مع علمه بأسباب زوال سند م

في الرهن، أمّا الحالة الثانیة لا یستحق الحمایة نتیجة تقصیره في إمكانیة الإطلاع على سند ملكیة 

.2كان بإمكانه الرجوع إلى المصالح المختصّة للحصول على وثیقة رسمیة لسند الملكیةالراهن إذّ 

یه عبئ الإثبات، ومن ثمّ مفترض وعلى من یدّعي العكس یقع علنیّةحسن الیجدر الذّكر أنّ 

حسن النیّةإثبات سوء نیّة الدائن المرتهن یقع على عاتق المالك الأصلي، كذلك تقریر  ءفإنّ عب

ته مسألة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة العلیا إلاّ من حیث التأكّد من مطابق

.لسوء النیّةللتعریف القانوني

أمّا فیما یخص وقت الإعتداد بحسن نیّة الدائن المرتهن فقد ثار خلاف حوله، فهناك من یأخذ 

بوقت إبرام الرهن لتحدید أخذوا الفقهاء أغلبإلا أنّ بحسن نیّة الدائن المرتهن من وقت قید رهنه، 

الذي یترتّب فیه الحق أو یكتسب من عدمها، بإعتبار أنّ وقت إبرام الرهن هو الوقتحسن النیّةوجود 

من 885، وهذا ما أخذ به المشرّع الجزائري في نص المادة 3فیه الدائن المرتهن حقه في الرهن

.4ق.م.ج

.255المرجع السابق، ص ،التأمیناتعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1

.178عبد السید تناغوا، المرجع السابق، ص سمیر-2

.357-356همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص ص -3

، المرجع السابق.  القانون المدني، المتضمن 58-75الأمر رقم -4
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الإشارة إلى أنّ علم الدائن المرتهن بالعیب الذي یشوب سند سلفه بعد إبرام عقد الرهن یجدر

الرهن، بمعنى أنّ علمه المستجد بأنّ ملكیة الراهن لا یؤثر على الحقوق التي اكتسبها بموجب عقد 

.1مهددة بالزوال لا تمنعه من الإستفادة من الحمایة المقررة له

المطلب الثاني

آثار الحمایة المقررة للدائن المرتهن في مواجهة الإبطال و الفسخ

تحمیه من دعاوى یترتب عن الحمایة المقررة للدائن المرتهن أثارا لصالح الدائن المرتهن التي

، فالدائن المرتهن تتقرر له نفس الحقوق التي یتمتع بها لفسخ بسبب زوال سند تملیك الراهناو  الإبطال

علیه كلّما توفرت و  ،من المالك بعقد لا یشوبه أي عیبالدائن المرتهن في الرهن الرسمي الصادر

ن المرتهن لا تتأثر ي فإنّ الدائشروط تطبیق قاعدة الرهن الصادر من مالك زالت ملكیته بأثر رجع

المشرّع الجزائري بتقریر هذه القاعدة فإنّه یحد من عقد الرهن الرسمي، و كتسبها بموجب إحقوقه التي 

الأثر الرجعي لزوال الملكیة. 

رتأینا لتقسیم دراستنا إرتهن في مواجهة الإبطال والفسخ لدراسة أثار الحمایة المقررة للدائن المو 

تع الدائن المرتهن بحقي ستمرار تمإ و  )،ن المرتهن بمرتبته (الفرع الأوّلرهن لصالح الدائال إلى بقاء

).تبع (الفرع الثانيالتالتقدم و 

الفرع الأوّل

بقاء الرهن لصالح الدائن المرتهن بمرتبته

بقاء الرهن لصالح من ق. م.ج885لازمة لإعمال نص المادة لیترتب على توفر الشروط ا

في ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي ، و الدائن بمرتبته فیعود العقار لمالكه مثقلا بحق الرهن

لأنّ النتیجة تكون مجحفة في ، إلى زوال عقد الخلف الخاصبأنّ زوال عقد السلف یؤدي بالضرورة

كان یجهل ملكیته بأثر رجعي و من مالك زالتحق الدائن المرتهن أو بصفة عامة في من تلقى حقه 

، بنص خاص یحمي فیه الدائن المرتهنلذلك تدخل المشرع الجزائري و ذلك  إذا طبقنا القاعدة العامة، 

، كما قضى أنّ مرتبة الدائن ن بموجب عقد الرهن قائما لمصلحتهاكتسبه الدائ لذيافأبقى بذلك الحق 

.127زهران، المرجع السابق، ص همام محمد محمود-1
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بمعنى المشرع الجزائري في هذا الفرض حرص على ألا ، 1المرتهن لا تتأثر بزوال سند تملیك الراهن

یدخل في ذلك الدائن المرتهن في الرهن مالك قبل زوال ملكیته و یضحي بمركز كل من تصرف له ال

الذي یحمي تجه إلیه القانون الفرنسي إدر من مالك زالت ملكته بأثر رجعي، وهذا ما الرسمي الصا

القاعدة العامة في هذه ، أمّا القانون المصري فقد تمسّك بالةفي هذه الححسن النیّةالمرتهن الدائن 

قضى بأنّ المالك إذا زالت ملكیته بأثر رجعي یعتبر كأنّه لم یكن مالك للعقار الذي تصرف المسألة و 

الجزائري ، لكن بعد ذلك مشى على نهج القانون الفرنسي والقانونفیه فما بني على الباطل فهو باطل

.2رسمي الصادر من المالك صحیحا حتى لو زالت ملكیته بأثر رجعيعتبر الرهن الإ و 

علیه یمكن القول أنّ معظم التشریعات في هذه المسألة قضت ببقاء الرهن لصالح الدائن و 

المرتهن الذي توفّرت فیه شروط تطبیق قاعدة زوال ملكیة الراهن بأثر رجعي إذ حمت مصلحة الدائن 

، كما لا تتأثر مرتبته فیبقى محتفظا من دعوى الإبطال أو الفسخالمرتهن بحیث لا تتأثر حقوقه

بمرتبته من یوم القید إلا إذا رغب بالتنازل عنها لصالح دائن أخر یلیه في المرتبة دون أن یتنازل عن

.3الدّین أو الرهن

الفرع الثاني

استمرار تمتع الدائن المرتهن بحقي التقدم والتتبع

بمقتضى نفاذ رهنه بالقید حقوق بالرغم من أنّ رهنه صدر من مالك زالت یثبت للدائن المرتهن 

ن متمتعا بحق التقدم و حق التتبع، وعلیه سوف نتطرق إلى ملكیته بأثر رجعي،  فیبقى الدائن المرته

).لدائن المرتهن بحق التتبع (ثانیاستمرار تمتع اإ )، و ائن المرتهن بحق التقدم (أوّلاستمرار تمتع الدإ

  .60-59ص ، ص ، المرجع السابقالتأمینات،نبیل إبراهیم سعد-1

.254، ص ، المرجع السابق، التأمیناتعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

، المطبعة 2ط ، الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة، شرح القانون المدني الجدیدمحمد كامل مرسى باشا-3

.191، ص 1951، مصر، العالمیة بالقاهرة
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استمرار تمتع الدائن المرتهن بحق التقدم  لا:أوّ 

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنین العادیین في الرهن الرسمي الصادر من مالك 

كتسب حقوق  من إمر بالنسبة للدائن المرتهن الذي ، كذلك الأعقار دون وجود عیب في سند ملكیتهال

ه رجعي، فالدائن لا یتأثر من وجود عیب في سند ملكیة مدینرهن صادر من مالك زالت ملكیته بأثر 

إذن الدائن المرتهن یبقى محتفظا بحقه في التقدم على ،الإبطالالراهن الذي یؤدي إلى الفسخ أو

، فالحقوق التي یكتسبها من الرهن تكون نفسها التي یكتسبها الدائن الدائنین التالیین له في المرتبة

.1الثابترسمي الصحیح و لمرتهن في الرهن الا

ثمن العقار بالأولویة عن الدائنین التالیین له فاء الدائن المرتهن حقه منتسا یقصد بحق التقدم

على ما یلي ''یستوفي الدائنون من ق. م.ج907حیث نصت المادة،2الدائنین العادیین و في المرتبة 

و أجروا القید أحد منهم بحسب مرتبة كل وانون العادیین من ثمن العقارئالمرتهنون حقوقهم تجاه الدا

.3في یوم واحد''

یني یفهم من خلال نص المادة أنّ الدائنون المرتهنون في حال كان رهنهم وقع على حق ع

مرتبتهم هي وصفة الدائن المرتهن و ،من العقارستیفاء حقوقهم من ثإعقاري فإنّ لهم الأفضلیة في 

لإشارة إلى أنّ حق التقدم یكون عند وجود تزاحم بین الدائنین، أي یجدر او التي تخول لهم حق التقدم، 

.4أنّ المدین الراهن له عدة دائنین  كل بمرتبته

، حیث أنّ ستفاء حقه االعقار المرهون  في یتركز حق الدائن المرتهن  بصفة أساسیة على ثمن

على جمیع أموال مدینه المرهون فلا یمكنه الرجوعائن مرتهن تجعل حقه یقتصر العقارصفته كد

على ثمن العقار عند بیعه سواء بیع عند حلول أجل الدین ولم یسدده المدین فینفذ الدائن الراهن إذّ 

  .386-385 ص ، ص، المرجع السابقالتأمینات،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1
2-HENRI et MAZEAUD Léon , MAZEA Jean ,François chabas ,Leçon de droit civil

publicié foncière ,Tom 3 volume, 7ème édition , Montchrestien, Paris, 1999, P 426 .
، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني،58-75أمر رقم -3

مذكرة للحصول على شهادة الماستر في ،الرهن الرسمي كضمان لحمایة حقوق الدائنین،عویمر سعدیة،حمرون مجید-4

كلیة الحقوق والعلوم ،وتیزي وز ،جامعة مولود معمري،ي، تخصص القانون الخاص الداخلل. م. دالحقوق في نظام 

.70، ص2015، السیاسیة
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أصل الدین ، كما یشمل كذلك محل التقدم ملحقات العقار التي تلحق 1ختیاریا أو جبریا بالمزاد العلنيا

من 887علیها المشرع الجزائري في نص المادة، ونص تذكر في عقد الرهن أنالرهن دون  یضمنهاو 

د منها الدائن یالتحسینات التي یستفج ونذكر منها حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص و .م .ق

على تسجیل تنبیه فوائد السنتین السابقتین، كذلك مصاریف عقد الرهن ومصاریف القید و 2المرتهن

.3ر یزید من قیمة العقاربصفة عامة كل ما یطرأ من تغییبنزع الملكیة و 

مال الذي یحل محل العقار كما یمكن للدائن المرتهن أن ینفذ  مباشرة حق التقدم على ال

،رلمسؤول عن هلاك أو تلف العقا، ویدخل في هذا المال التعویض المستحق في ذمة الغیر االمرهون

إذا قامت الدولة بنزع ملكیة ، كذلك لحة المالك ضد الخطر المؤمن علیهمبلغ التأمین المقرر لمصو 

الدائن المرتهن له بدفع مقابل عادل لمالك العقار و العقار المرهون من أجل المنفعة العامة تكون ملزمة

.4الحق في التنفیذ على المقابل الذي تدفعه الدولة لمدینه

استمرار تمتع الدائن المرتهن بحق التتبع:ثانیا

ائن المرتهن من ممارسة حق ملكیته بأثر رجعي لا یمنع الدإنّ صدور الرهن من مالك زالت 

لى عالمرهون لا یزال قائما إذا انتقلت ملكیة العقار نى أنّ حق الدائن في تتبع العقاربمع،التتبع

حتى یتمكن الدائن المرتهن من ممارسة حق سند تملیك الراهن مهدد بالزوال، و بالرغم من أنّ 5الغیر

، فیجب أن یكون الدائن المرتهن قد قید رهنه قبل شهر جملة من الشروطبع یجب أن تتوفرالتت

بمفهوم المخالفة لا یمكن للدائن المرتهن أن یكون رهنه و  ناقل لملكیة العقار إلى الغیر،التصرف ال

ید رهنه فلا یمكنه تتبع العقار خر أنّ الدائن الذي لم یقآالغیر إلاّ بقیده وبمعنى نافذا في مواجهة 

ل على شهادة الماجستیر في ، مذكرة من أجل الحصو الرسمي في القانون المدني الجزائريأثار الرهن ،غویسم لخضر-1

  .56 ص ،2013كلیة الحقوق، ،بن یوسف بن خدة1الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر

القانون، فرع ر في مذكرة لنیل شهادة الماجستی،عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، ولمي أعمرأ -2

  .55 ص ،2017العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،قانون العقود

  .390 ص ،، المرجع السابقالتأمینات، عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

، المطبوعات الجامعیةط ، دار.، دالعینیة، التأمینات الشخصیة و رمضان أبو سعود، همام محمد محمود زهران-4

.377، ص1997الإسكندریة، 

  .73 ص ،غویسم لخضر، المرجع السابق-5
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كما أنّ ممارسة حق التتبع متعلق ، كتسب حقا عینیا خالیا من الرهناك یكون حائز العقار قد وبذل

لا یستطیع الدائن المرتهن أن ینفذ على العقار المرهون الذي في ید بحلول أجل الدین المضمون أيّ 

.1الغیر في وقت سابق على وقت حلول أجال الوفاء

بانتقال ملكیة العقار أو الحق العیني القابل المرتهن إلاّ لا یمارسه الدائنكما أنّ حق التتبع 

، كما یجب أن انتقلت ملكیة العقار إلى الغیرویجب أن یتم تسجیل البیع الذي به،الغیرللرهن إلى 

یكون تسجیل القید سابق على تسجیل التصرف الناقل للملكیة حتى یتمكن الدائن المرتهن من تتبع 

.2العقار

من 923تنص المادة وفقا لإجراءات سطرها القانون، و المرتهن حق التقدمیمارس الدائن

قار من ه ''إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العبهذا الخصوص على أنّ ج.م.ق

،فلا یجوز للدّائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام الرهن أو یتخلى عن العقار

یكون الإنذار بعد و  ،ع الدین المستحق أو تخلیة العقاربعد إنذاره بدفالإجراءات المدنیة إلاّ قانون 

".3بیه على المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحدنالت

،مدین بالوفاءالتنبیه أولا  وعلیه إذا أراد الدائن المرتهن تتبع العقار الذي في ید الغیر وجب علیه

عدم وفاء المدین الراهن بالدین وذلك عن طریق إجراء شكلي أولي یقوم به الدائن المرتهن في حالة ك

المشرع أنّ التنفیذ یتم مباشرتها في مواجهة الحائز إلاّ  تاجراءإبالرغم من أن ،المحضر القضائي

ؤولیته في عدم حتى تتحقق مسكونه المسؤول الأصلي عن الدین و الجزائري أوجب التنبیه على المدین

یرجع على المدین لكن یمكنه الوفاء بالدین ثم غیر مسؤول عن الدین، و فهو  حائز العقارالوفاء أما

.4نعدام التنبیه على المدین لا یمكن للدائن المرتهن التنفیذ على العقارافي حال و  ،الراهن بما وفاه

  .144 ص ،المرجع السابق، سي یوسف زاهیة-1

  .524 ص ،، المرجع السابق،التأمیناتعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق،58-75أمر رقم -3

.، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق نظام لحق التتبع كوسیلة ضمان للدائن المرتهن، زوینة، دكونفكرار غنیمة-4

  .15 ص ،2017العلوم السیاسیة ،تیزي وزو، كلیة الحقوق و ،مولود معمري، جامعةد، تخصص القانون العقاري .م
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الحائز  هو المعني بالإنذاروالحائز،التخلیةز بالدفع أونذار الحائوكإجراء ثاني یقوم الدائن المرتهن بإ

هما شرطان تحت طائلة البطلان و شترط المشرع الجزائري في إنذار الحائز توفر اقد ، و رالأخیر للعقا

أن یتم إنذار الحائز بعد تنبیه على المدین أو على مصحوبا بتبلیغ التنبیه للمدین و أن یكون الإنذار

.1الأقل في ذات الوقت

د توجیه التنبیه للمدین الراهن یجب على الدائن المرتهن بعإذ ، تسجیل التنبیه والإنذاروأخیرا

كذا تسجیل یقوم بتسجیل تنبیه نزع الملكیة و لحائز بدفع الدین أو تخلیة العقار أن لنذار إ وتوجیه

، حیث یندائرته العقار المرهون محل الدذلك أمام مكتب الشهر الذي یقع في فع الدین، و الإنذار بد

أنّ یجدر الإشارة إلى و  ،التصرفات التي تصدر بعد التسجیلأنه یترتب على تسجیل التنبیه عدم نفاذ

، یوم من تاریخ تسجیل التنبیه15ائز یجب أن یكون في غضون حتسجیل الإنذار الموجه إلى ال

ذلك إجراءات بیع تسجیل الإنذار كان للدائن المرتهن أن یتخذ بعد وعلیه إذا تم تسجیل التنبیه  و 

.2العقار في المزاد العلني 

.136، ص المرجع السابقأولمي أعمر،-1

  .255ص  ،عبد السید تناغوا، المرجع السابقسمیر-2
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الخلف الخاص في مواجهة إبطال وفسخ عقود السلف، نجد لموضوع حمایةدراستنا في نهایة 

وبفضل هذه الحمایة فإنّ الخلف الخاص حسن النیّةأنّ المشرع الجزائري حمي حقیقة الخلف الخاص 

لا یتأثر ببطلان أو زوال تصرفات السلف.

فسخ عقود السلف في مواجهة إبطال و حسن النیّةللخلف الخاص تظهر أوجه الحمایة المقرّرة 

في حمایة الخلف الخاص أو الحائز حسن النیّة الذي تلقى منقول بسند صحیح من غیر المالك 

هذه القاعدة وضعها المشرع الجزائري كآلیة الحقیقي وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، و 

لمالك الحقیقي لإسترداد دفاع یتمسّك بها الخلف الخاص في مواجهة دعوى الإستحقاق التي یرفعها ا

منقوله.

یجب أن یتوفر لدى الحائز سند صحیح، فلیس كل سند  ةثرها القانونیلتطبیق القاعدة وإنتاج آ

یمكن أن یحتّج به الخلف الخاص على المالك الحقیقي، فیجب أن یكون من التصرفات الناقلة للملكیة 

،معیبةحیازتهتمسك بالقاعدة إذا كانتال لا یمكنهویصدر من غیر مالك، إضافة إلى أنّ الحائز

، كما أنّ تطبیق قاعدة الحیازة في هذه الحالةالمالك الحقیقي یتمكن من إسترداد منقوله من الحائزف

وقت إبرام التصرف مع السلف وغیر ذلك یمنع الحائز من حیازة حسن النیّةفي المنقول مقترن بوجود 

المنقول وفقا للقاعدة. 

لیس كل منقول قابل للحیازة یمكن حیازته وذلك من خلال حصر المشرّع للمنقولات یتبیّن لنا أنّ 

التي یمكن حیازتها فإستبعد بعض من المنقولات من نطاق تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول وذلك 

نظرا لطبیعتها.

المشرع الجزائري عندما قرّر الحمایة للخلف الخاص في البیوع العقاریة وضع شروط لهذه

الحمایة، وبالتالي فإنّ الخلف الخاص لا یتأثر من دعوى الإبطال والفسخ لعدم تكملة الثمن لوجود 

وقت إبرام عقد البیع، وبمفهوم حسن النیّةالغبن في البیع العقاري، وإشترط أن یكون الخلف الخاص 

الذي أبرمه فإنّه في البیع العقاري خاص یعلم بوجود غبن یتجاوز الخمسالمخالفة إذا كان الخلف ال

یتحمل مسؤولیة تصرّفه، كما یتحمّل نتائج دعوى الإبطال أو الفسخ التي یرفعها البائع المغبون، كما 

تتقرّر الحمایة للخلف الخاص في حالة واحدة عندما یكون حقّه حقا عینیا، ویفهم من هذا أنّ مجال 

الحقوق الشخصیة.الحمایة یقتصر على الحقوق العینیة الواردة على العقار دون 
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بالنسبة للدائن المرتهن في الرهن الرسمي الذي تلقى حقا عینیا من مدینه الراهن وكان سند 

ملكیة هذا الأخیر مهدد بالزوال، فتتوصّل إلى أنّ الحمایة المقررّة للدائن المرتهن تكون مقیّدة بشروط 

یكون الدائن المرتهن قد تلقى العقار وعلیه فإنّ الحمایة لا تكون متاحة لأيّ دائن مرتهن، بل یجب أن

المرهون من المالك وقت إنعقاد الرهن وغیر ذلك نكون أمام حالة الرهن الصادر من غیر مالك، وفي 

هذه الحالة لا تتقرر الحمایة للخلف الخاص.

كما نستنتج أنّ الخلف الخاص یستفید من الحمایة المقررة له إذا كان قد قیّد رهنه قبل تسجیل 

ى الإبطال أو فسخ سند تملیك الراهن، ومن خلال هذا الشرط یتبین حسن نیة الدائن المرتهن من دعو 

عدمها، بمعنى أن قید الرهن قبل شرط وتسجیل دعوى الإبطال دلیل نیة الدائن المرتهن.

نلاحظ كذلك عند تحلیلنا لنصّ المادة الذي یحمي الدائن المرتهن في الرهن الرسمي أنّ الرهن 

ر من راهن زالت ملكیته بأثر رجعي یبقى الرهن صحیحا وقائما لصالح الدائن بمرتبته، فیبقى الصاد

هذا الأخیر محتفظا بالحقوق التي إكتسبها من الرهن، وبالتالي صدور الرهن من راهن زالت ملكیته 

إنتقاله إلى بأثر رجعي لا یمنعه من استفاء حقّه بالتقدم وكذلك لا یمنعه من تتبع العقار المرهون عند

الغیر.
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:التوصیات

 وذلك بإعادة صیاغة النص وإستخدام ،من ق.م.ج2 فقرة 359نوصي بتعدیل نص المادة

عبارة عدیمي الأهلیة بإعتبار تصرفات عدیمي الأهلیة تصرفات باطلة عبارة ناقصي الأهلیة بدل 

بطلان مطلق.

 الرهن قبل زوال ملكیة الراهن وذلك بإدراج قید ،من ق.م.ج885نوصي بتعدیل نص المادة

كشرط لبقاء الرهن لصالح الدائن المرتهن.

 الخاص وحمایة مصالحه نأمّل من المشّرع الجزائري إضافة نصوص خاصة لحمایة الخلف

بإعتبار أنّ حقوقه مهدّدة بسبب التصرفات التي تصدر من السلف.

 ّمن خلال دراستنا لحمایة الخلف الخاص وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة نجد أن

المشّرع الجزائري لم یتطرّق إلى تعریف الحیازة في المنقول وترك هذه المسألة للفقهاء وكان من 

المستحسن وضع تعریف للحیازة في المنقول.
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الملخص

في مواجهة إبطال أو فسخ عقود السلف إستثناءات حسن النیّةالمقرّرة للخلف الخاص تعتبر الحمایة

تصرفات الخرج بها المشرّع الجزائري عن القواعد العامة، بحیث لا یتأثر الخلف الخاص ببطلان أو فسخ 

الحائز صادرة من السلف، فمنح حمایة للخلف الخاص فیما یخص التصرفات الواردة على المنقولات، فیبقى 

أو الخلف الخاص متمسكا بالمنقول بالرّغم  من صدور التصرّف من غیر المالك وفقا لقاعدة الحیازة في 

والسند الصحیح، كذلك وجود منقول قابل للحیازة.حسن النیّةالمنقول سند الملكیة وذلك بتوّفر 

ارد على المنقول فقط بل نجد أنّ المشرّع الجزائري لم یقرّر الحمایة للخلف الخاص في التصرّف الو 

وسّع مجال الحمایة وإمتّدت إلى البیوع الواردة على العقار، ویتجلى ذلك من خلال وضعه نصوص خاصة 

الذي إكتسب حقا عینیا حیث لا یلحقه ضرر من دعوى الغبن، كما حمى كذلك حسن النیّةتحمي الغیر 

د الرهن الصادر من مالك زالت ملكیته بأثر الذي تتوفر فیه  صفة الدائن المرتهن بموجب عقحسن النیّة

حسن رجعي، وبالتالي یمكن القول أنّ في كلّ أوجه الحمایة التي قرّرها المشرّع للخلف الخاص إشترط  توّفر 

لیكون الخلف الخاص جدیر بالحمایة.النیّة

Résumé

La protection consacrée pour le successeur spécial est considérée la bonne foi

pour faire face à la résiliation ou annulation des précédents contrats des

prédécesseurs où des exceptions que le législateur algérien soit décidé en dépit des

règlements généraux, de sorte que le successeur spécial ne soit pas influencé par la

résiliation des actions émis des biens mobiliers, dont le possesseur ou le successeur

garde les biens mobiles malgré de la délivrance d'un acte sans le propriétaire,

conformément à la règle de possession du titulaire de propriété et ce la présence de

la bonne foi et l'autorité appropriée ainsi que la présence d'un bien immobilier, car

il a élargi le champ de protection, qui s'est étendue aux opérations de ventes de

l'immobilier, tout en mettant des textes spéciaux qui protègent un bon tiers qui a

acquis un droit en nature où il est à l'abri de l'injustice, comme il a également

protégé la bonne foi qui a la qualité de créancier hypothécaire en vente du contrat

hypothécaire délivrer par la propriétaire qui a perdu sa propriété avec effet

rétroactif ; et enfin on peut dire que dans touts les aspects de la protection qui a

décidé le législateur pour le successeur spécial, en exigeant la présence de bonne

foi pour qu'il soit le successeur digne de protection.


